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  مقدمة

وعظیمنا محمد صلى االله علیه  ،وحبیبنا ،سیدنا ،بسم االله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى    

  :أما بعد ،ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الملتقى ،وعلى آله وصحبه ،وسلم

 ،ةثاللثا ةنسلا يف نو ناقو  ةعیر ش صصختالعلوم الإسلامیة  ةیلكالطالب في  صصختن یفقبل أ    

 يف قو قحلل ةماعلا تایساسلأا سر دی نأ بجو  ،صصختلا اذه يف هیلع ةر ر قملا ةینو ناقلا سییاقملا سر دیو 

 هل نو كتو  ،للاستفادة منها في المراحل القادمة شریعةجذع مشترك الثانیة السنة  يف قحلا ةیر ظن سایقم

 وأ ،يندملا وأ ،ير اجتلا نو ناقلاك ىر خلأا ةینو ناقلا سییاقملا يف اهیلإ قر طتیس يذلا قو قحلا ىلع ةر كف

وما  ،من المصطلحات المشابهة عن غیره قحلا تمیزیوبماذا  ؟قحلابفیعرف ماذا یقصد  ،خلا...ةر سلأا

  .هؤ اضقنإ قر ط يوما ه ،وما هي مصادره ،هناكر وما هي أ ،هتامیسقتهي 

التي دأبت كل كلیات الحقوق أو  ،قحلا ةیر ظنهاته التساؤلات وغیرها تتم الإجابة عنها في مقیاس     

 لخدم سایقم يف اهیلإ انقر طت يتلا تایر ظنلل ةلمكم يهو  ،مرحلة اللیسانسلإسلامیة تدریسها في العلوم ا

 نأ ةجر دل نو ناقلل ةماعلا ةیر ظنلل طقف صصخ يذلاو  ،كر تشم عذج ىلو لأا ةنسلا يف ةینو ناقلا مو لعلل

  .دحاو  عجر م يف نیتیر ظنلا لو انتت بتكلا بلغأ

في مقیاس  ،لثالسداسي الثا ،شریعةجذع مشترك الثانیة نامج السنة وتبعا لما هو مقرر في بر         

  :على النحو التالي خمسة محاورإلى رأیت تقسیم هاته المحاضرات  ،نظریة الحق

  

مفهوم الحق: المحور الأول  

أنواع الحقوق: المحور الثاني  

  الحقأركان  :لثالثا محورال

مصادر الحق: المحور الرابع  

  انقضاء الحقوق: المحور الخامس
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  مفهوم الحق: المحور الأول

ثم تمییزه عن ، حتى یستوعب الطالب جیدا مفهوم الحق وجب علینا في البدایة إعطاء تعریف له   

  .وهو ما سنبینه في المطلبین التالیین، المصطلحات القانونیة المشابهة له

  تعریف الحق: المطلب الأول

وآخر اصطلاحیا؛ فالتعریف اللغوي مبني غالبا على من الطبیعي أن یكون لكل مصطلح تعریفا لغویا    

الشكل، وقد یدخله شيء من الموضوع، بینما التعریف الاصطلاحي، فیهتم أكثر بالجانب الموضوعي 

  .للشيء محل التعریف

والحق كمصطلح لا یخرج عن هذا الأمر؛ لذا أردنا أن نوضح تعریفه اللغوي في فرع أول، ثم تعریفه،    

  ..یفاته الاصطلاحیة في فرع ثانأو بالأحرى تعر 

  تعریف الحق لغة: الفرع الأول

: أصل الحَقِّ  :للحق معان متعددة في اللغة؛ فهو اسم من أسماء اللّٰه تعالى، وهو كما قال الراغُب   

  . 1المُطابقةُ والمُوافَقَة كمُطابَقَةِ رِجلُ الباب في حقهِ لدَوَرانِه على الاستِقامَة

یحِقّ علیكَ أن تفعَل : وتقول. حقّ الشيء یحِقّ حقّاً أي وَجَب وُجوباً : ونقول. والحقَّ نقیض الباطل   

: والحق .3واجب :وحقیق علي ذلك. حریص: جدیر، وأنا حقیق على كذا: یسوغ، وهو حقیق بكذا :2كذا

العدل، والموت، والمِلك بكسر المیم، والمال، : والحق .4الموجود الثابت الذي لا یسوغ إنكاره

  .5الخ...والصدق

                                                           
ه 1410ن، عالم الـكتب، القاهرة، عبد الحمید صالح حمدا: عبد الرؤوف المناوي، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق 1

القاموس، تحقیق عبد الستار أحمد فراج،  حمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهرم؛ 143، ص1990-

 .166، ص1965مطبعة حكومة الـكویت، 
، 3م، ج.ت.هدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دم: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق 2

 .6ص
 .187ص، 2004، مصر، 4ط، مكتبة الشروق الدولیة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط  3
 .79، ص2004محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، : علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق 4
  .167 - 166ص الزبیدي، مرجع سابق،  5
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نحن  وفق منظور الموضوع الذي 1من خلال هذا العرض لمعاني الحق، فإننا نجد له دلالتین مختلفتین   

 :بصدده

وصح، وهذا نقیض الباطل الذي  ،وصدق ،حق الأمر أي وجب وثبت: الأول، الوجوب والثبوت؛ فنقول   

 .لا یثبت ولا یصح

أي أثبت أو أحقّ، فصار الشيء عنده لا . حق: والثاني، الإثبات والإیجاب، وهو المصدر المتعدي لـ   

   .وأوجبه وأثبته ،شك فیه أي صیره حقا

من حق فلان أن یفعل كذا أو أن : وما یترتب عن هذا في الاستعمال نراه مثلا في الوجوب والثبوت   

ن هذا المال حق فلان، أو لفلا: وفي الإثبات والإیجاب، أن نقول. یملك كذا، أي أن هذه الحقوق ثابتة له

  .حق على فلان علیه أن یؤدیه

  تعریف الحق اصطلاحا : الفرع الثاني

لقد اختلفت آراء الفقهاء كثیراً حول تعریـف الحق، وبیان مدلوله، وتحدید ماهیته، وذهبوا في ذلك    

مذاهب شتى، ولـم ینعقد الإجماع بینهم على وضع تعریف للحق؛ حیث ركز بعضهم اهتمامـه على 

ق، فوجد في إرادة هذا الشخص العنصر الجوهري في الحق، ومنهم من اهتم بمحل شخص صاحب الح

الحق أو موضوعه، واتجه فریـق ثالـث اتجاهاً وسطا، جمع فیه بین المذهب الشخصي والمذهب 

؛ حیث ركز اهتمامه "دابان"الموضوعي، ثـم ظهر اتجاه جدید في تعریف الحق نادي به الفقیه البلجیكي 

  . ستئثار والتسلط في تعریفه للحقعلى عنصري الا

  )النظریة الإرادیة(المذهب الشخصي  :أولا

وقد تزعم هذا المذهب ، یعتبر المذهب الشخصي أو مذهب الإرادة من أقدم المذاهب في تعریف الحق   

أو  قدرة: "، ویتسم هذا المذهب بالنزعة الذاتیة أو الشخصیة حیث عرف على أنه)سافیني(الفقیه الألماني 

سلطة إرادیة یخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم، یكون له بمقتضاها استعمال 

، وینظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر "واستغلال محل الحق، والتصرف فیه في حدود القانون

، 3"بالمذهب الشخصي"، ویجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبه لهذا سمي 2إلى صاحب الحق

  .4وتعتمد هاته النظریة على مبدأ سلطان الإرادة الذي یتمتع بقدرة إنشاء الحقوق، وتعدیلها، وإنهائها

                                                           
ه -1423، القاهرة، 1أحمد محمود الخولي، نظریة الحق بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار السلام، ط: أنظر 1

  .-1015صص ، 2003
 .7ص  ،2016، دار بلقیس الجزائر -نظریة الحق -المدخل لدراسة العلوم القانونیة، علي أحمد صالح 2
  .5ص، 2000، الجزائر، للفنون المطبعیة المؤسسة الوطنیة -نظریة الحق - المدخل للعلوم القانونیة، محمدي فریدة 3
 .228ص ، 2004، عمان، دار وائل للنشر، المدخل إلى علم القانون، غالب علي الداودي 4
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وانتقدت هاته النظریة لأنها تربط الحق بالإرادة، والأخذ بذلك سوف یحرم بعض الأشخاص من أي    

على الرغم من أنهم ، 1الصبي غیر الممیز، والمجنون: حق، خاصة الذین تنعدم لدیهم الإرادة مثل

یكتسبون حقوقا مثل الجنسیة، والنسب وغیرها، ویستعملها عنهم بالنیابة الأولیاء، أو الأوصیاء، أو القیمون 

  .2علیهم

هذا التعریف لا یفسر لنا بعض الحالات التي یثبت فیها الحق لصاحبه رغم عدم علمه، ودون تدخل    

حقه بوفاة الموصي رغم عدم علمه بذلك، بل قد یجهل قیام الوصیة الموصى له الذي ینشأ : لإرادته، مثل

نفسها، والوارث الذي تثبت له حقوق رغم عدم علمه بوفاة مورثه ودون حاجة لتدخل إرادته، وكذلك ما 

  .3یثبت للأشخاص المعنویة من حقوق على الرغم من عدم توافر إرادة حقیقیة لها

كالحقوق التي : شأ لصاحبها دون أن یكون لإرادته دور في نشوئهاأیضا هناك بعض الحقوق التي تن   

  . 4یكون مصدرها المسؤولیة التقصیریة، فحق المضرور یثبت له دون أن یكون لإرادته دخل في ذلك

وبالتالي فهاته النظریة تبین كیفیة استعمال الحق دون أن تعرفه، كما یتعارض تعریفها مع المنطق،    

لمنطقي أن یعرف أمر بما ینتج عن وجوده، فالقدرة تنشأ عن وجود الحق، فهي تعبیر عن لأنه من غیر ا

  .5مضمونه

  )نظریة المصلحة( المذهب الموضوعي:ثانیا

، ومن أجل مواجهة نظریة الإرادة لم ینظر في تعریفه للحق إلى )ایهرنج(یتزعمها الفقیه الألماني    

، لأنه لاحظ أن "مصلحة یحمیها القانون: "شخص صاحب الحق بل إلى موضوعه والغایة منه، فعرفه بأنه

الإرادة التي تنشط أو تسود الحق یثبت لذوي الإرادة ولعدیمي الأهلیة على حد سواء، فالعبرة إذن لیست ب

فحین تنشط إرادة الوصي أو الولي للقیام بعمل ، وإنما بغایة الإرادة، أي الغرض الذي نشطت من أجله

  . 6لمصلحة الصغیر فإن الحق یثبت لهذا الصغیر

                                                           
  .24ص ،2010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة - نظریة الحق - المدخل إلى القانون، نبیل إبراهیم سعد  1
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، إسحاق إبراهیم منصور  2

  .209ص  ،2001
، دار الثقافة العربیة، النظریة العامة للحق القسم الثاني، دروس في المدخل لدراسة العلوم القانونیة، عمر السید مؤمن 3

  .14ص، 2005، مصر
  .6ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 4
  .5ص ، المرجع نفسه 5
  .229ص ، مرجع سابق، غالب علي الداودي 6
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وهو المصلحة التي تعود دائما على : عنصر موضوعي: ویتكون الحق حسب هذا الفقیه من عنصرین   

ء مادیة أو معنویة، وعنصر شكلي یتمثل في الحمایة القانونیة التي یعتبرها ركنا من صاحب الحق سوا

  .1وتتمثل في الدعوى القضائیة التي یدافع بها صاحب الحق عن حقه، أركان الحق، وهي ضروریة

 ولقد انتقدت هاته النظریة على أساس أنها تعرف الحق بهدفه والغایة منه، ومن الخطأ تعریف الحق   

وهذا ، لأن الحق ما هو إلا وسیلة لتحقیق المصلحة، إذ لا ینبغي الخلط بین الحق وغایته، بالغایة منه

  .2یستتبع بالضرورة أن یكون الحق شیئا آخر غیر الغایة منه

أیضا تعتبر المصلحة معیارا لوجود الحق، بینما الأمر لیس كذلك دائما، فإذا كان من المسلم به أن    

فرض الرسوم : (ب علیه مصلحة، فالعكس لیس صحیحا فلا تعتبر كل مصلحة حق فمثلاالحق یترت

الجمركیة على الواردات الأجنبیة حمایة للصناعات الوطنیة تحقیقا لمصلحة أصحاب هاته الصناعات، 

  .3)ولكن هاته المصلحة لا تعطیهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم

القانونیة عنصرا من عناصر الحق، إلا أنه لا یمكن اعتبارها كذلك، لأنها هاته النظریة تعتبر الحمایة    

  .4تأتي بعد نشأة الحق

  .5والحقیقة أن هاته النظریة لم تعرف الحق، وإنما عرفت هدفه وما یترتب علیه من حمایة قانونیة   

  المذهب المختلط: ثالثا

مصلحة، واختلف الفقهاء من حیث تغلیب عنصر  یجمع  أصحاب هذا المذهب بین عنصري الإرادة وال   

قدرة أو سلطة إرادیة یعترف : " على الآخر، فبعضهم یغلب دور الإرادة على المصلحة فیعرف الحق بأنه

، بینما غلب البعض الآخر "بها القانون، ویحمیها لشخص من الأشخاص في سبیل تحقیق مصلحة معینة

مصلحة شخص أو مجموعة من الأشخاص یحمیها : "حق بأنهدور المصلحة على عنصر الإرادة فعرف ال

  .6"القانون عن طریق القدرة المعترف بها للإرادة لتمثیلها والدفاع عنها

وبالتالي یجمعون بین النظریتین السابقتین، ویذهبون إلى أن الحق إذا كان سلطة إرادیة فهو في الوقت    

كما اختلف أنصار هذه ، دة وعنصر المصلحةأي أنهم جمعوا بین عنصر الإرا، نفسه مصلحة محمیة

                                                           
 .6ص ، مرجع سابق، محمدي فریدة 1
 .229ص ، مرجع سابق، غالب علي الداودي 2
 .7ص ، بنها، مصر، د س ن منشورات جامعة - نظریة الحق-محمد أحمد المعداوي، المدخل للعلوم القانونیة  3
  .17ص، مرجع سابق، عمر السید مؤمن 4
  .7ص ، مرجع سابق، محمدي فریدة 5
  .28ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 6
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ولذلك یمكن أن توجه إلى نظریتهم نفس الانتقادات ، النظریة فیما بینهم بشأن ترجیح الإرادة أو المصلحة

، فالحق لیس هو الإرادة لأن الحق قد یثبت للشخص دون تدخل لإرادته، الموجهة إلى النظریتین السابقتین

  .1وهو لیس هذا وذاك معا، لیست جوهرا للحق بل غایته وهو لیس المصلحة لأن المصلحة

  .ولهذا ظهرت اتجاهات فقهیة حدیثة حاولت أن تكشف عن جوهر الحق وخصائصه الذاتیة الممیزة له   

  النظریات الحدیثة :رابعا

نتیجة للانتقادات الموجهة للنظریات السابقة ظهرت النظریات الحدیثة في تعریف الحق والتي تحاول    

وأهم هاته النظریات ما . تعریف الحق على أساس الكشف عن جوهره، وبیان خصائصه الذاتیة الممیزة له

میزة یمنحها القانون لشخص : "وتأثر بها أغلب الفقهاء، ویعرف الحق بأنه" دابان"جاء بها الفقیه البلجیكي 

قانون استئثاره به، وتسلطه ما، ویحمیها له بوسائل قانونیة، وبمقتضاها یتصرف الشخص في مال أقر ال

  : ، وعناصر الحق حسب التعریف ما یلي2"علیه بصفته مالكا له، أو مستحقا له في ذمة الغیر

أي اختصاص شخص دون سائر الناس، وعلى سبیل الانفراد بمال : الاستئثار بمال أو بقیمة معینة - 

  .معین أو بقیمة معینة، بحیث یتیح له ذلك القول بأن المال مالي

أي قدرته على التصرف في الشيء موضوع الحق بحریة، وبالكیفیة، والحدود : تسلط صاحب الحق - 

  .التي رسمها القانون

ذلك لأن الحق وإن كان میزة لصاحبه إلا أنه یقتضي في الوقت : لزوم وجود آخرین یحترمون هذا الحق - 

فمضمون هذا ، ه في ذلكذاته وجود شخص أو عدة أشخاص یسري الحق في مواجهتهم ولا یعترضون

فإذا وقع العدوان علیه من ، العنصر من عناصر الحق هو أن جمیع الناس ملزمون باحترام هذا الحق

  .الغیر كان لصاحبه أن یدفع هذا العدوان بالقانون عن طریق القضاء

ها القانون فالدعوى القضائیة یرسم، لا یكتمل الحق إلا إذا تكفل القانون بحمایته :الحمایة القانونیة - 

بل لابد من تدخل السلطة العامة ، لتحقیق هذه الحمایة، لأن صاحبه لا یستطیع حمایة حقه بنفسه

  .3لحمایته

وقد یكون هذا الشخص شخصا طبیعیا أو شخصا : یفترض الحق وجود شخص معین یكون صاحبا له - 

ویكتسب الشخصیة ، ماتویتمتع الشخص الطبیعي بصلاحیاته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزا، معنویا

                                                           
 .230ص ، مرجع سابق، غالب علي الداودي 1
  .17ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 2
 .230ص ، مرجع سابق، غالب علي الداودي 3
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كما أن للمجنون ، وتكون له حقوق في مرحلته الأولى كالجنین، القانونیة بمجرد وجوده وهو محمي قانونا

، النائب(ویمكن للغیر ، حقوقا أیضا وإن كانا لا یستطیعان ممارستها شخصیا إذ لیس للإرادة دور في ذلك

أما الشخص المعنوي فهو افتراض وجود ، لنیابةممارسة حقوق هؤلاء الأشخاص عن طریق نظام ا) الولي

  .قانوني لتجمع من الأموال أو الأشخاص فیتحمل الالتزامات ویكتسب الحقوق

سواء كان عقارا، أو : یرد الحق على قیمة معینه تكون محلا له، وقد یكون هذا المحل شیئا مادیا - 

: القیام بعمل، وقد یكون له قیمة معنویةكالامتناع عن عمل، أو : منقولا، كما قد یمكن أن یكون عملا

  .1كحق الإنسان في سلامة جسمه وشرفه: كالإنتاج الفكري، أو قیمة ملتصقة بالشخصیة

ورغم ایجابیات هاته النظریة من حیث إبراز عنصر التسلط وعنصر الغیر، وجهت لها بعض    

  :2الانتقادات من بینها

إذا كان تعریف الحق كاستئثار وتسلط یتفق تماما مع الملكیة، إلا أنه یحتاج لبعض المجهود لیتلاءم    

، مع بعض الحقوق وبصفة خاصة عنصر التسلط باعتباره سلطة التصرف الحر في الشيء محل الحق

لنسبة للحقوق حیث یصعب تصور ذلك عندما یمنع القانون أي نوع من أنواع التصرف، كما هو الشأن با

  .اللصیقة بالشخصیة كالحق في الحیاة أو الحریات

ویبدو أن ، تؤدي في الواقع إلى فكرة موسعة للحق" دابان"كذلك فكرة التسلط والاستئثار كما عرضها    

  .هذا هو السبب في الصعوبات التي واجهت تطبیق هذه النظریة

  اتتمییز الحق عما یشتبه به من مصطلح: المطلب الثاني

معرفة جوهره بوضوح، لزم علینا أن نوضحه ول. من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة الحق تعریفبعد    

 ،والواجب ،القانون :أهمهاوالتي  قانونیة التي تشتبه به،الونشرحه من خلال تمییزه عن المصطلحات 

لتمییزه عن مصطلح  لا،مصطلح فرعا مستق وقد أفردنا في هذا المطلب لكل .والسلطة ،والرخصة ،والحریة

  .الحق

  الحق والقانون: الفرع الأول

تجمع كل المؤلفات في نظریة القانون والحق أن هناك علاقة وثیقة بین القانون والحق إلى درجه أنه    

وعلى صعید تسمیة الجهات الأكادیمیة الجامعیة في العالم العربي ونعني بها الكلیات أن هناك من یطلق 

كما أن وزارة العدل باعتبارها الوزارة المشرفة ، وهناك من یطلق علیها كلیة القانون، الحقوقعلیها كلیة 

                                                           
  .8ص ، مرجع سابق، فریدة محمدي 1
  .32ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 2
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على تطبیق القانون عن طریق الأجهزة القضائیة المختصة سمیت أثناء الوجود العثماني بوزارة الحقانیة 

  .1بما یؤكد العلاقة بین القانون والحق

فالحق دائما ینشأ ، تلازمان تلازم الظل للإنسان فلا یفترقانفالقانون والحق مفهومان مترابطان وهما م   

أو یتقرر بموجب قانون، بل لا تكون للحق قیمة إلا إذا مد القانون حمایته لذلك الحق وعندئذ یكتسب 

الحق احترامه بالتزام الآخرین به كنتیجة للنص القانوني الذي یحمي الحق لأن النص القانوني ملزم 

وبناء على هذه الروابط القویة التي تربط الحق بالقانون . زاء الذي یترتب على مخالفتهبطبیعته نظرا للج

  .2یمكن القول بأن الحق هو ثمرة القانون، وكذلك نقول أن الحق والقانون وجهان لعملة واحدة

نى إن ارتباط وتقید الحق بالقانون لا یعني أنهما یحملان معنى واحداً أو أنهما شيء واحد، فللحق مع   

فالحق كمصطلح بمعناه اللغوي الثبوت على أمر معین في علاقة معینة قد . یختلف تماما عن القانون

والحق بهذا المعنى لیس هو العلاقة، ولكن العلاقة هي ، تربط شخصا بشخص أو شخصا بعدة أشخاص

واءً أكانت هذه والقانون ینشئ الحق لینظم العلاقة س، الأمر الذي ینظمه القانون عن طریق تقریر الحق

أو بین صاحب الحق والغیر كما هو الحال ، العلاقة بین صاحب الحق ومدین معین كما في حق الدائنیة

إن الحق إذن في قواعد اللغة العربیة لیس هو القانون فكلاهما مستدل بكلمة مستقلة رغم . في حق الملكیة

  .3العلاقة الوطیدة الموجودة بینهما

ویعبر عن القانون بنفس  الكلمة ویعبر ) Droit(فرنسیة یعبر عن الحق بكلمة وخلاف ذلك في اللغة ال   

ولكي یمیز الفقهاء الفرنسیین بین الحق والقانون أطلقوا على الحقوق تعبیر ، عن الاستقامة بالكلمة ذاتها

)Droit Subjectif (وأطلقوا على القانون تعبیر ، أي الحقوق الشخصیة)Droit Objectif (لحق أي ا

وعن ) Right(أما في اللغة الانجلیزیة یمیزون بین الحق والقانون فیعبرون عن الحق بكلمة . الموضوعي

  .Law(4(القانون بكلمة 

نستنتج بأن الحق والقانون رغم ارتباطهما الوثیق ببعضهما، فهما متمیزان من حیث المدلول والمفهوم    

  .5ونومن ثم یكون التمییز جوهریاً من حیث المضم

                                                           
  .22ص، 2017،الجزائر، شر والتوزیعلنر لو جس، الجزائري نو نتطبیقاتها في القاو ظریة العامة للحق نال، عمار بوضیاف 1
  .205ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 2
، الجزائر، دار هومة، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة -مدخل للعلوم القانونیة ،أحمد سي علي 3

 .19ص ،2010
  .206ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 4
  .21ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 5
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  الحق والواجب: الفرع الثاني

إذا كان الحق یرتكز بالأساس على فكرة التسلط والاستئثار بقیمة معترف بها لصاحب الحق، فإن    

، الوضع الطبیعي والمقابل لذلك أن الجمیع یقع علیهم واجب احترام هذا التسلط الذي یقرره القانون ویحمیه

الحق لحقه وفي التمتع بالمنفعة التي تعود علیه من محل وألا یتعرض أحد فیحول دون ممارسة صاحب 

وهذا من منطلق أن ، وأن كل اعتداء ینجم توقیع الجزاء الذي قرره القانون على الطرف المعتدي. الحق

  .1صاحب الحق یتمتع بحمایة القانون

لواجب عبارة عن ومن هنا تبرز العلاقة بین الحق وبین الواجب، فالحق استئثار یحمیه القانون، بینما ا   

قید أو التزام یقع على عاتق الشخص ویفترض في الوضع الطبیعي انقیاده بمحض إرادته وامتثاله لهذا 

فإن سلك ما یخالف ذلك تدخل عنصر الجزاء وأكره رغم إرادته بالامتثال لهذا الواجب ولو ، الواجب

  .2بالطرق الجبریة التي حددها القانون

بین واجب عام فرض على الجمیع أو الكافة، وواجب خاص یقع على  ویختلف نطاق الواجب ومجاله   

  .عاتق أشخاص محددین

وخیر مثال على ذلك ما سبق ذكره بشأن حق . فالواجب العام غیر محدد من حیث دائرة المعنیین   

فنطاق الواجب هنا  ،الملكیة، فحمایة المالك تفرض إلزام الآخرین أو الكل أو الكافة بعدم التعرض له

لذلك ذهب بعض الفقهاء أن الواجب العام عبارة عن التزام سلبي لا یلزم . ل الجمیع إلا صاحب الحقیشم

  .3الشخص بمقتضاه بعمل، وإنما یفرض علیه فقط احترام حقوق الغیر

أما الواجب الخاص فهو خلاف العام یفرض على شخص معین فیلزم بالأداء والوفاء دون غیره من    

  . 4فنطاقه ضیق ولا یخص إلا الطرف المعني. الامتناع دون البقیةالناس، أو أن یلزم هو ب

                                                           
  .23ص، قمرجع ساب، عمار بوضیاف  1
حق الملكیة من أقدس وأقدم الحقوق المدنیة، : وحتى ندرك العلاقة الكبیرة والوثیقة بین الحق والواجب نضرب المثال التالي 2

، ونتیجة لذلك یتمتع المالك بحقه في التصرف والاستغلال 674ویتمتع بحمایة كفلها الدستور والقانون المدني طبقا للمادة 

وإن ثبت الاعتداء أي . ك تقیید الآخرین بفرض واجب عدم الاعتداء علیه في ممارسته لهذه الحقوقوالانتفاع وینجم عن ذل

الخروج عن الواجب، بأن وضع الغیر یده على عقار المالك كلیا أو جزئیا وحال دون تمام عملیة الانتفاع جاز لصاحب 

 . ضالحق أي المالك اللجوء للقضاء لصد هذا الاعتداء وللمطالبة بالتعوی

 .111، ص 1974، القاهرة، دار النهضة، نظریة الحق -القانون ةالمدخل لدراس، أحمد سلامة  3
التزام المدین بالوفاء بالدین الذي علیه هو التزام شخصي یلزم به هو دون : ولتوضیح هذه النقطة نضرب المثال التالي 4

والتزام . والتزام العامل بأداء العمل لصاحب العمل هو التزام شخصي أو واجب خاص لا یتعدى إلى الغیر، غیره من الناس

  .ب خاصالشاب بواجب الخدمة الوطنیة هو أیضا واج
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  الحق والحریة: الفرع الثالث

، بحیث یكون صاحبه في الحق یخول صاحبه مزیة الاستئثار یختلف الحق عن الحریة من ناحیة أن   

ستئثار أو مركز ممتاز عن غیره من الناس بالنسبة للشيء موضوع الحق، بینما الحریة لا تعرف فكرة الا

الانفراد، وإنما یتمتع بها الكافة على قدم المساواة تفترض وجودهم جمیعا في نفس المركز بالنسبة لها، 

  .1أو حریة السیر في الطریق العامة، كحریة الزواج أو حریة العقیدة

مییز ویعني ذلك أن الحریة هي إباحة التصرف الإرادي لأفراد المجتمع كافة على قدم المساواة دون ت   

وهي تختلف تماما عن الحق الذي ، في حدود ضوابط موضوعة لتجنب إساءة الآخرین أو الإضرار بهم

، یقتصر على شخص معین أو فئة معینة من الأشخاص یتمتعون به في حدود النظام القانوني للدولة

قل عن حق وحریة التن، وبهذا المعنى تختلف الحریة عن الحق، فتختلف حریة التملك عن حق الملكیة

  .2والحریات العامة عن الحق في الحیاة، وحریة التعبیر عن حق الرأي، الإقامة

ویتكفل الدستور عادة بحمایة الحریات العامة كرخص مباحة لجمیع الأفراد، وأمثلة ذلك كفالة الدستور    

، وحریة 5وحریة الرأي، 4، وحریة الحیاة الخاصة وحرمة المسكن3الجزائري بضمان وحمایة حریة التنقل

، وغیرها كثیر من الحریات العامة یتمتع بها جمیع الأفراد على قدم المساواة في 7، وحریة التعلیم6التملك

  .حدود النظام القانوني للدولة

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الجزائري أسرد الحقوق والحریات دون تمییز بینها من وجهة نظر القانون    

  .نظرا للترابط الوثیق بینها

                                                                                                                                                                                     

وقد یظهر الواجب الخاص في شكل قید أو التزام سلبي كأن یلتزم الشخص تجاه طرف آخر بعدم القیام بعمل معین، كالتزام 

  .أو التزام ریاضي باللعب لصالح فریق محدد دون بقیة الفرق، الفنان بعدم الغناء إلا لفائدة قاعة حفلات معینة

  .25ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف
  .25ص، مرجع سابق، د صالحعلي أحم 1
 .17ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 2
لا یتابع أحد ولا یلقى علیه القبض أو یحبس إلا في الحالات : "من الدستور الجزائري على ما یأتي 51تنص المادة  3

 ."التي نص علیها .. طبقا للأشكال المحددة بالقانون و 
، ولا تفتیش إلا بمقتضى القانون وفي حدوده، ضمن الدولة حرمة المسكنت: "من الدستور على ما یأتي 50تنص المادة  4

  .من الدستور 49نظر في نفس المضمون المادة أـو . صادر من السلطة القضائیة المختصةولا تفتیش إلا بأمر مكتوب 
على ما  54المادة كما تنص ، "لا مساس بحریة المعتقد ولا بحریة الرأي: "من الدستور على ما یأتي 53تنص المادة   5

 .وحقوق التألیف محمیة بالقانون. ن مضمونه إطار القانونلمي للمواطحریة الابتكار الفكري والفني والع: "یأتي
 .من الدستور في حریة التملك والملكیة الخاصة وحق الإرث 16راجع المادة  6
 .من الدستور في الثورة الثقافیة وحریة التعلیم 19راجع المادة  7
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  :1ومما سبق یمكن استخلاص التمییز بین الحریة والحق الذي نحصره في ما یلي   

ولإیضاح ذلك . على أشخاص معینین، أما الحقوق فقاصرة تمثل إباحة أصلیة ومطلقة للجمیع الحریات - 

نقول أن التملك رخصة عامة أما الملكیة فهي حق خاص، فالقانون یكفل لجمیع الناس الحریة في أن 

یتملكوا طبقا للنصوص التي یقررها القانون في أسباب التملك، فإذا تملك الشخص شیئا كمنزل أو سیارة 

أنه انتقل من مجال الحریة العامة أو الرخصة إلى  نقول بأنه اكتسب حق ملكیة ذلك الشيء، وذلك یعني

ألا وهي حق الملكیة على هذا الشيء  وبذلك أصبحت له مصلحة معینة مرسومة الحدود، مجال الحق

  .وتلك المصلحة وذلك الحق یحمیهما القانون. المعین الذي ملكه وهو المنزل أو السیارة

شبیه الحق بالطریق الخاص فیكون الأول مباحا للجمیع ویمكن تشبیه الحریة العامة بالطریق العام، وت   

فلا یختص به شخص بذاته، بینما یكون الثاني خاصا بشخص فیختص به اختصاصا حاجزا مانعا لغیره 

 .من الناس

، الحریة العامة لا یقابلها التزام في جانب شخص معین، أما الحق فدائما یقابله التزام في مواجهة الغیر - 

  .الغیر شخصا معینا أو أشخاصا محددین أو عامة الناس سواء كان ذلك

وأخیرا نفرق بین الحریة العامة والحق على أساس أن نصوص القانون المتعلقة بالتعسف وتجاوز  -  

، في حین أنها لا ترد على الحریات العامة، الحدود، وسوء الاستعمال ترد جمیعها على الحق والسلطة

دا تعسف في استعمال حقه أو تجاوز حدود سلطته، ولكن لا یجوز أن ومثال ذلك یجوز أن نقول أن زی

  .نقول بأنه تعسف في استعمال حریته أو تجاوز حدود حریته العامة

  الحق والرخصة: الفرع الرابع

إذا كان الحق یقوم على فكرة التسلط والاستئثار، فإن الرخصة عبارة عن خیار متروك للشخص وبین    

  . 2أو أن یختار آخر بحسب قناعته وحسب ما یحقق له المصلحة، قا معینافله أن یتبع طری، یدیه

وبالتالي هناك من عرف الرخصة بأنها مكنة الاختیار من بین بدائل محددة نتیجة قیام سبب معین    

الخیار الممنوح لشخص معین والذي بمقتضاه یسمح له القانون (أو أنها . جعله القانون مناطا لهذه المكنة

ل من مركزه القانوني وفقا لمصلحته وفي حدود هذه المصلحة ، فهي نوع من إمكانیة الاختیار بأن یعد

  .3)خص معین بأن یغیر مركزه القانونيمستمدة من القانون لكي یسمح لش

                                                           
 .207ص، مرجع سابق، سحاق إبراهیم منصورإ 1
 .27ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف  2
  .26ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 3
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، في حالة بیع ن المدني الجزائري تخول الشریكو ناقمن ال 795، فالمادة ملك بالشفعةومثال الرخصة الت   

، نظیر دفع 1، أن یحل محل المشتري في تملك العقار المبیع بالشفعةشریكه لنصیبه في العقار الشائع

، أن بیع الشریك لنصیبه یعد سببا یرتب علیه ومعنى ذلك. 2الثمن المتفق علیه بین البائع والمشتري

في البیع أو ترك  الاختیار بین أمرین محددین هما الحلول محل المشتريالقانون للشریك الآخر مكنة 

  . الصفقة للمشتري

ومثال ذلك أیضا بالنسبة للشریك على الشیوع، فهو مخیر إما بالبقاء في حالة الشیوع فتكون حصص    

رخصة فهنا نحن بصدد . وبین حقه بالمطالبة بالقسمة وفرز الحصص. المالكین على الشیوع غیر مفرزة

  .3لأننا أمام خیار اعترف به القانون للطرف أو الأطراف المعنیة

لذلك . فقد یبادر إلى قبولها أو رفضها. ونفس الخیار منحه القانون في مجال الهبة بالنسبة للموهوب له   

من قانون الأسرة الجزائري معلنة أن عقد الهبة یتم بالإیجاب والقبول وإن وردت على  206جاءت المادة 

  .ار وجب إتباع إجراءات التوثیق والشهر وإلا كانت باطلةعق

، وذلك إما خلاصة القول أن القانون قد یترك للفرد في بعض الأحیان خیارا محددا بین بدائل محددة   

قال بأن الشخص یتمتع بقصد إنشاء مركز قانوني جدید أو التعدیل في مركز قانوني قائم عندها ی

 ومثال ذلك أن القانون یترك الخیار. خصة إذا هي نوع من القدرة القانونیة على الاختیار، فالر "رخصة"بـــــ

ة كقولنا حریة فالرخصة تقع في مرحلة وسطى بین الحق والحری. له قبول الوصیة أو رفضهاللموصي 

تملك ، فالأولى حریة والثانیة حق وما بینهما منزلة وسطى هي حق الشخص في أن یالتملك وحق التملك

 .4وتلك هي الرخصة

  الحق والسلطة: الفرع الخامس

هذه المكنة في قد یقرر القانون لشخص سلطة إدارة شؤون غیره رعایة لمصالح هذا الغیر فیقال ل   

، وسلطة الوكیل في إدارة لوصي في إدارة شؤون الولد القاصركسلطة الولي أو ا. "لسلطةا"الاصطلاح 

                                                           
رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن ": ن المدن الجزائري الشفعة بأنهامن التقنی 794تعرف المادة  1

 ."...وص علیها في المواد التالیة الأحوال والشروط المنص
نصت على  من التقنین المدني الأشخاص الذین یجوز لهم التمسك بالشفعة في حالة بیع العقار بأن 795حضرت المادة  2

للشریك في الشیوع إذا بیع . لبعض من الانتفاع المناسب للرقبةلمالك الرقبة إذا بیع الكل او ا.... یثبت حق الشفعة .. " :أنه

  ."لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها. جزء من العقار المشاع إلى أجنبي
لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجبرا على  " :ن المدني على أنهو نامن الق 722/01تنص المادة   3

  ."البقاء في الشیوع بمقتضي نص أو اتفاق

  .132ص، 2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المدخل لدراسة العلوم القانونیة ،بد القادر الفارع 4
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یخول القانون الولي والقیم والوصي سلطة ما تجعله یقترب من مركز أموال موكله ففي هذه الأمثلة، 

  :1، ولعل أهمهاجوهریة التي تفصل الحق عن السلطةصاحب الحق، إلا أن ذلك لا یحجب الفوارق ال

ویترتب على ذلك أن صاحب الحق یسعى في مباشرة حقه . إن الحق میزة یختص بها صاحب الحق   

في حین تقرر ، یتعدى في مباشرته لهذا الحق دائرة شؤونه الخاصةإلى تحقیق صالحه الخاص، ولا 

بمعنى أن الحق  میزة یستأثر بها صاحبه، في . السلطة لا لمصلحة من یستخدمها، وإنما لمصلحة الغیر

، تتمثل في على أولاده، أو سلطته على زوجته فسلطة الأب. حین تتمثل السلطة في عبء أو واجب

  .مصدرا لانتفاع الأب أو الزوجأعباء وواجبات ولیست 

أما . أخیرا فإن صاحب الحق یكون من السهل علیه أن یتنازل عما یخوله له الحق من میزة أو نفع   

فإنه لا یجوز له أن یتنازل عن سلطته في إدارة شؤون أولاده، لأنه في  -كالأب مثلا  -صاحب السلطة 

 .الواقع هو مكلف بهذه السلطة على سبیل الواجب

  

                                                           
  . 27ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1

دار ، مدخل للعلوم القانونیة، محمد سعید جعفور. 133 مرجع سابق، ص، عبد القادر الفار: لمزید من التفاصیل أنظر

 .45، ص2011، الجزائر، هومة
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  أنواع الحقوق: المحور الثاني

تنقسم الحقوق إلى حقوق سیاسیة ومدنیة، والحقوق المدنیة تنقسم إلى حقوق خاصة وعامة، وتنقسم    

الحقوق المدنیة الخاصة إلى عائلیة ومالیة، وتنقسم الحقوق المدنیة المالیة إلى حقوق عینیة، وشخصیة، 

  .ومعنویة

ع تتصل بأكثر من فرع من فروع القانون، وبالتالي سنتعرض لها بإیجاز والدراسة التفصیلیة لهاته الأنوا   

  .مع التركیز على الحقوق المالیة

  الحقوق السیاسیة: المبحث الأول

ثم بعد ذلك نتعرض لأهم أنواع ، ونقف على خصائصها، لدراسة هاته الحقوق یجب أن نقوم بتعریفها   

  : ذا الموضوع كما یليولذلك سنعالج ه. الحقوق والواجبات السیاسیة

  تعریفها وخصائصها: المطلب الأول

  :وذلك في الفرعین التالیین، نتناول في هذا المطلب تعریف الحقوق السیاسیة وخصائصها   

 تعریفها : الفرع الأول

یقصد بالحقوق السیاسیة تلك الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سیاسیة لتمكنه    

أو هي سلطات تقررها فروع القانون العام لبعض الأشخاص ، 1في حكم هذه الجماعة من الاشتراك

وحق ، لتمكینهم من القیام بأعمال معینة یشتركون بها في إدارة شؤون المجتمع السیاسیة، كحق الانتخاب

نون أو هي تلك الحقوق التي یقررها القا. 2وحق الدفاع عن الوطن، وحق تولي المناصب العامة، الترشیح

للفرد بحكم انتمائه إلى دولة معینة  لتخوله حق الاشتراك في الحیاة السیاسیة فیها، والإسهام بها في دائرة 

  . 3شؤون المجتمع السیاسیة

هذه الحقوق ترتبط دائما بالجنسیة، وذلك نظرا إلى أنها تنبثق عن تلك العلاقة السیاسیة الوثیقة التي    

لمواطن، فهذه الحقوق مقررة لتحقیق غایة معینة، وهي السماح للأفراد في تربط المواطن بالدولة والدولة با

  . 4المشاركة في حكم الجماعة التي ینتمون إلیها

                                                           
  .43ص، مرجع سابق، إبراهیم سعدنبیل  1
  .134ص ، مرجع سابق، عبد القادر الفار 2
  .82مرجع سابق، ص ،محمد سعید جعفور  3
  .39ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
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  خصائصها: الفرع الثاني

   :تتمیز الحقوق السیاسیة بعدة ممیزات وخصائص نورد أهمها فیما یلي   

أو ، لا یجوز التنازل عنها أو التصرف فیها الحقوق السیاسیة هي حقوق لیس لها طابعا مالیا، وبالتالي -  

  .1أو انتقالها بالمیراث، اكتسابها بالتقادم

تتمیز الحقوق السیاسیة عن غیرها من الحقوق، بأن الغرض منها هو تمكین أصحابها من الإسهام في   - 

  .2إدارة شؤون الحكم في بلادهم

ن الوطني عضو رسمي فعلي في الجماعة تتمیز هذه الحقوق بأنها تخص الوطنیین دون الأجانب، لأ  - 

السیاسیة للدولة التي یتمتع بجنسیتها، والدولة تتكون من الوطنیین وتقوم من أجلهم، وعضویتهم في 

لكن . جماعتها تضمن لهم التمتع بالحقوق السیاسیة عن طریق الاشتراك والمساهمة في حكمها وإدارتها

اة الأجنبي بالوطني في التمتع بالحقوق السیاسیة عملا باتفاقیة القانون قد یجیز على سبیل الاستثناء مساو 

وفي انجلترا یحق للأجنبي الذي أقام . دولیة، كالتي عقدت بین دول وسط وجنوب أمریكا في هذا الشأن

  .3فیها عشر سنوات أن یكون عضوا في المجالس البلدیة

بل إنها تثبت فقط للمواطنین الذین تتوافر  لا تتقرر هذه الحقوق لكل المواطنین على قدم المساواة ،  -  

، فیهم بعض الشروط القانونیة للتمتع بالحقوق المدنیة بالإضافة إلى الحقوق السیاسیة ومنها شرط الأهلیة

أو من فقد الأهلیة ، فیحرم من التمتع بها الوطني الذي لا تتوافر فیه أهلیة الأداء كغیر البالغ سن الرشد

  . 4م علیه بحكم مخل بالشرفمثل المجنون والمحكو 

لا تعتبر هذه الحقوق میزات أو مصالح للمواطنین بل إنها وظائف سیاسیة، أي ینظر إلیها على أنها  - 

ولذلك فإن دراستها ، والقانون الدستوري هو الذي یعنى بتنظیم هذه الحقوق، تكالیف ولیست حقوقا

  .5بالتفصیل تدخل في نطاق هذا القانون

  أنواع الحقوق والواجبات السیاسیة :المطلب الثاني

  : سنبین في هذا المطلب أهم أنواع الحقوق والواجبات السیاسیة وذلك في الفرعین التالیین   

                                                           
، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة -نظریة الحق، القاعدة القانونیة- المدخل للقانون  ،محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 1

  .40ص  ،2007
 .134ص ، مرجع سابق، عبد القادر الفار 2
 .233ص، بقمرجع سا، غالب علي الداودي 3
: من الأمر رقم.  07.06.05: أنظر في تحدید الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب وفقا للقانون الجزائري، المواد 4

  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 1997مارس  16المؤرخ في ، 97/07
 .43ص ، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 5
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  أنواع الحقوق السیاسیة: الفرع الأول

  : تتمثل أهم الحقوق السیاسیة التي تثبت للمواطن دون الأجنبي فیما یلي   

  حق الانتخاب : أولا

لكل مواطن : " والتي جاء فیها 2016من دستور  62ب ثابت دستوریا بموجب المادة حق الانتخا   

  ".تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب

المتعلق بنظام الانتخابات وتحدیدا  2016غشت  25المؤرخ في  10-16ورجوعا للقانون العضوي    

 18سن الرشد الانتخابي والمحدد بـ : منهامنه نجدها قد حددت جملة من الشروط في الناخب  3المادة 

وأن لا یكون المعني في أحد حالات فقد ، والتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، سنة كاملة یوم الاقتراع

ثم إن ممارسة هذا الحق في حد ذاته یستوجب إتباع إجراءات وتوافر . الأهلیة طبقا للتشریع المعمول به

فلا یمكن أن یتمسك الشخص بممارسة حقه الانتخابي إذا لم یكن مقیما ، شروط منها خاصة شرط الإقامة

وهو ما فصلته المواد ، وتكفل قانون الانتخابات بتفصیل هذه الشروط والإجراءات. ومسجلا لدى بلدیة ما

  .من ذات القانون العضوي 5و  4

  حق الترشیح : ثانیا

ختیاره نائبا عنهم في السلطة التشریعیة أو السلطات وهو الحق المقرر للفرد لیتقدم إلى هیئة الناخبین لا   

المحلیة، كأن یرشح نفسه لمنصب رئیس الجمهوریة، أو یرشح نفسه لیكون ممثلا للأمة في أحد المجالس 

   .1أو في البرلمان، أو الولائیة، الشعبیة البلدیة

                                                           
فعن الترشح لانتخابات . للانتخابات  تفاصیل بشأن شروط الترشح و فصل فیها وبین أحكامها حمل القانون العضوي  1

كما اشترطت إثبات أدائه للخدمة ، توافر الجنسیة الجزائریة في المترشح 92المجلس الشعبي الوطني اشترطت المادة 

من  3وأن یستوفي الشروط الواردة في المادة  ،سنة على الأقل یوم الاقتراع 25وأن یكون بالغا . الوطنیة أو إعفائه منها

  .القانون العضوي المحدد لنظام الانتخابات سابقة الذكر

فلا . المذكور أعلاه شروط الترشح بشأنهم 10- 16من القانون العضوي  111أما أعضاء مجلس الأمة فحددت المادة 

وأن لا یكون محكوم علیـه بحكم نهائي لارتكاب  .سنة كاملة یوم الاقتراع 35یملك الشخص حق الترشح إلا إذا بلغ سن 

  .باستثناء الجنح غیر العمدیة. جنایة أو جنحة سالبة للحریـة ولم یـرد اعتباره

من ذات القانون وحدد شروط  79وعن المترشح لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة فقد ورد ذكرها في المادة 

وأن ، من القانون العضوي سابقة الذكر 3ة باستیفاء المترشح للشروط الواردة في المادة الترشح للمجالس المحلیة المنتخب

وألا ، وأن یثبت أداءه للخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها. وأن یكون ذا جنسیة جزائریة، سنة كاملة یوم الاقتراع 23یكون بالغا 

 .حریة ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیةیكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة لل
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  حق تولي الوظائف العامة: ثالثا 

قیام بأعباء الوظیفة العامة في الدولة، كأن یكون موظفا في أحد وهو حق الفرد في أن یكون مكلفا بال   

منه التي  63وقد نص الدستور على الحق في تولي الوظائف العامة في المادة . 1المرافق العامة في دولته

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر : " تنص على أن

   ".تي یحددها القانونالشروط ال

  حق الحمایة في الخارج: رابعا

ولكل مواطن أن یلجأ إلى سفارة أو ، تلتزم أیة دولة بحمایة مواطنیها حتى ولو كانوا خارج إقلیمها   

  .2الخ... قنصلیة دولته في الخارج في حالة تعرضه إلى خطر ما أو لحدوث مشكلة له 

ن هذه الحقوق السیاسیة تقابلها أیضا واجبات أو التزامات سیاسیة والجدیر بالذكر أن نلفت النظر إلى أ   

  :وأهم تلك الواجبات هي ما یلي، تكون واجبة وملزمة للمواطنین دون الأجانب أیضا

  أنواع الواجبات السیاسیة: الفرع الثاني

  :نلخص أهم الواجبات السیاسیة المقررة في التشریع الأساسي كالآتي   

  ء للدولةواجب الولا: أولا 

یلتزم المواطن بواجب الولاء لدولته، ویتلخص هذا الواجب العمل دائما على المحافظة على أمن الدولة    

الخارجي والداخلي، وعدم التفریط في واجب الإخلاص نحو الوطن، والاتجاه دائما إلى رفع المستوى 

  .الاجتماعي بقدر الإمكان فیه

ویعاقب بالإعدام إذا قام بعمل من شأنه ، با لجریمة الخیانة العظمىولهذا یعتبر المواطن خائنا ومرتك   

  .3أو أضر بأمنها القومي، أو أفشى أسرارها العسكریة أو الاقتصادیة، المساس بأمن الدولة

                                                                                                                                                                                     

من الدستور عدم تجنس المترشح بجنسیة أجنبیة و تمتعه فقط  87وعن حق الترشح للانتخابات الرئاسیة اشترطت المادة 

سنة  40عمره  وأن یكون. وأن یدین بالإسلام، وأن یثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأم. بالجنسیة الجزائریة الأصلیة

وأن یثبت إقامة ، وأن یثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط لزوجته. ویتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة، یوم الانتخاب

  .سنوات على الأقل قبل تاریخ إیداع الترشح 10دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 

  .39ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
  .275ص ،2016، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة-نظریة الحق، نظریة القانون –المدخل للقانون ، فاضلي إدریس 2
یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو : " من قانون العقوبات على أنه 61تنص المادة  3

  :بحار في خدمة الجزائر یقوم بأحد الأعمال الآتیة

  .حمل السلاح ضد الجزائر -
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لأن الأجنبي لیس ملزما بواجب ، في حین أن الأجنبي لو ارتكب نفس الأفعال یعتبر جاسوسا لا خائنا

  .1غیر دولته الولاء لأي دولة أخرى

  واجب أداء الخدمة الوطنیة : ثانیا

وهو التزام كل مواطن یبلغ سن معینة بتقدیم خدماته للوطن تحت لواء وزارة الدفاع الوطني لفترة زمنیة    

  .2یحددها القانون

  واجب التعبئة العامة للدفاع عن الوطن: ثالثا

أو ، إلى عدوان خارجي أو التهدید بهوهو الإستجابة إلى نداء الوطن في حالات تعرض الوطن    

  .3لمواجهة خطر عدوان داخلي، حیث یكون لزوما على المواطن حمل السلاح للدفاع عن الوطن

لا تنحصر الواجبات في ما تقدم ذكره، وإنما هناك عدة واجبات أخرى قررها المشرع للمواطن نكتفي    

  :بسرد بعضها وهي كآلاتي 

  .4لدولة واحترامهاواجب العلم بقوانین ا -أ  

                                                                                                                                                                                     

، أو تقدیم الوسائل اللازمة لذلك، ضد الجزائر القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة بقصد حملها على القیام بأعمال عدوانیة -

أو بأیة ، أو الجویة، أو البحریة، وبزعزعة ولاء القوات البریة، سواء بتسهیل دخول القوات الأجنبیة إلى الأرض الجزائریة

  .طریقة أخرى

، أو عتاد، ات حربیةأو مستودع، أو مخازن، أو مراكز، أو منشآت، أو حصون، أو مدن، أو أراض، تسلیم قوات جزائریة -

أو ، أو مركبات للملاحة الجویة مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبیة، أو سفن، أو مبان، أو ذخائر

  .إلى عملائها

، أو إنشاءات من أي نوع كانت، أو مبان، أو مؤن، أو عتاد، أو مركبات للملاحة الجویة، إتلاف أو إفساد سفینة أو سفن -

  .وذلك تحقیقا لنفس القصد، أو التسبب في وقوع حادث، أو إدخال عیوب علیها، قصد الإضرار بالدفاع الوطنيوذلك ب

 .مكرر على الجنایة المنصوص علیها في هذه المادة 60تطبق أحكام المادة 

یقوم بأحد الأفعال ویعاقب بالإعدام كل أجنبي ، یرتكب جریمة التجسس: " من  قانون العقوبات على أنه 64تنص المادة  1

  .63و  62وفي المادتین ، 61من المادة  4، 3، 2المنصوص علیها في الفقرات ،

أو یعرض ، 63و  62و  61ویعاقب من یحرض على ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیها في هذه المادة والمواد 

  .ارتكابها بالعقوبة المقررة للجنایة ذاتها
 .227ص ، مرجع سابق، أحمد سي علي 2
  .على كل مواطن أن یؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنیة: " من الدستور الجزائري على أنه 76تنص المادة  3

  .إلتزام المواطن إزاء الوطن وإجباریة المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان 

  ".المجاهدینتضمن الدولة إحترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذویهم و  
  .لا یعذر بجهل القانون: " من الدستور الجزائري على أنه 74تنص المادة  4

 .یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمهوریة
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  .1واجب حمایة سیادة الدولة ورموزها -ب

  .2واجب حمایة الأملاك الوطنیة وأملاك الغیر - ج

 .3واجب احترام الحقوق المعترف بها للغیر -د

  .4واجب أداء الضریبة للمساهمة في نفقات الدولة - هـ 

ن غیرهم من الأشخاص تكون جمیع هذه الحقوق السیاسیة والواجبات قاصرة على المواطنین دو    

 .الأجانب

  الحقوق المدنیة: المبحث الثاني

، 5"الحقوق التي تقرر للفرد خارج النطاق السیاسي، ویستوي في ذلك أن یكون مواطنا أو أجنبیا: "وهي   

ولا ، ولا یمكن الاستغناء عنها، الحقوق اللازمة لكل فرد باعتباره عضوا من أعضاء المجتمع: "أو هي

  .6"ر شؤون وإدارة الدولةتتعلق بتسیی

وحقوق خاصة ، وتتوزع الحقوق المدنیة بین حقوق عامة تثبت لكافة أفراد المجتمع على قدم المساواة   

  .7وأثرها القانوني من شخص إلى آخر، ومضمونها، تختلف من حیث مداها، تثبت لطائفة من الأشخاص

  الحقوق المدنیة العامة: المطلب الأول

  .ثم نبین أهم خصائصها، وأنواعها، تعریفها: المطلب إلى سنتطرق في هذا   

                                                           
وسلامة ، یجب على كل مواطن أن یحمي ویصون استقلال البلاد وسیادتها: " من الدستور الجزائري 75ص المادة تن 1

 ...وجمیع رموز الدولة ، شعبها ووحدة، ترابها الوطني
یجب على كل مواطن أن یحمي الملكیة العامة ومصالح المجموعة : " من الدستور الجزائري على أنه 80تنص المادة   2

 ".ویحترم ملكیة الغیر، الوطنیة
قوق المعترف بها یمارس كل واحد جمیع حریاته في إطار احترام الح: "من الدستور الجزائري على أنه 77 تنص المادة 3

  ".وحمایة الأسرة والشبیبة والطفولة، وستر الحیاة الخاصة، للغیر في الدستور، لاسیما احترام الحق في الشرف

و یجب على كل واحد أن ، كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة: "من الدستور الجزائري على أن 78تنص المادة  4

 .لا یجوز أن تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون، سب قدرته الضریبیةیشارك في تمویل التكالیف العمومیة ح

 .أو حق كیفما كان نوعه، أو رسم، أو جبایة، لا یجوز أن تحدث بأثر رجعي أیة ضریبة
 .11ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 5
  .234ص، مرجع سابق، غالب علي الداودي 6
 .230ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 7
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 تعریفها: الفرع الأول

، ولذلك یطلـق علیهـا الحقوق اللصیقة بالشخصیة أو "الحقوق التي تتقرر للشخص بصفته إنساناً : "هي   

  .الحقوق الشخصیة

حقوق الفرد في سلامة : ویعتبر القانون هو المصدر المباشر لهذه الحقوق؛ ومن أمثلـة هـذه الحقوق   

، فلا یجوز الاعتداء على حیاة الإنسان أو على جسمه، وقد كفل القانون المدني "جسده" كیانه المادي

 .وقانون العقوبات الوسائل والجزاءات التي تكفل لكل إنسان الدفاع عن كیانه المادي

كالشرف  "دبي أو المعنويكما تشمل هذه الطائفة من الحقوق، حق الشخص فـي حمایـة كیانـه الأ   

 . "والإنتاج الذهني، والصورة، والاسم، والانتقال، والعمل، والعقیدة، والفكر، والخصوصیة، والاعتبار

ولا یقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تشمل أیضاً كافة الحقـوق التـي تُمكن الشخص من مزاولة نشاطه    

وحرمة المسكن، وحریة الإقامة، ، والتملك، كحریة التنقل :المدني داخـل الجماعـة مثـل الحریـات الشخصیة

 . 1والتنقل، والعمل، والزواج، وغیرها من الحریات

 أنواعها: الفرع الثاني

یمكن تقسیم الحقوق المدنیة العامة إلى ثلاثة طوائف یتصل كل منها بمظهر من مظاهر الشخصیة    

  :2وهي على التوالي

  ادي للشخصحقوق تتعلق بالكیان الم: أولا

تضمن الدولة عدم : "التي تقضي بأن 40نص على هذا النوع من الحقوق الدستور في مواده؛ المادة    

التي  41، والمادة "انتهاك حرمة الإنسان، ویُحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

على كل ما یمس سلامة یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات و : "تقضي بأنه

  ".الإنسان البدنیة والمعنویة

  حقوق تتعلق بكیانه الأدبي أو المعنوي: ثانیا

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه : "من الدستور على أنه 46نصت المادة    

  .ویحمیها القانون

                                                           
  .12مرجع سابق ص ، المعداويأحمد محمد  1
 .276ص ، مرجع سابق، فاضلي إدریس  2
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  ".سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة   

  حقوق تتعلق بمزاولة نشاطه: لثاثا

... حریة الزواج حریة المسكن ،وهي الحریات الشخصیة مثل حریة الانتقال حریة العمل، حریة التعاقد   

  .الخ

  .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن:" من الدستور بأن 47تنص المادة    

  .فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه   

  ".تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة ولا   

یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة : "منه فتنص بأنه 55أما المادة    

  .موطن إقامته، وأن یتنقل عبر التراب الوطني

  ".حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له   

 خصائصها: لثالفرع الثا

العامة على أساس ارتباطها الوثیق بشخصیة الإنسان بعدة خصائص نجملها  المدنیة تتمیز الحقوق   

  :1فیما یلي

  العامة  للسقوط أو الاكتساب بالتقادم المدنیة عدم قابلیة الحقوق: أولا

ه لا یسقط بعدم فهذه الحقوق لا تسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن، فحق الإنـسان على اسم   

لأن هذه ، الاستعمال، كما أن مرور فترة من الزمن لا یكسب الشخص حقاً من هذه الحقوق قبل الغیر

  .الحقوق لا یرد علیهـا التقادم سواء تعلق الأمر بالتقادم المكسب أو المسقط

إن ذلك لا یكسب وتطبیقاً لذلك، فإذا ظل النتاج الذهني منسوبا لغیر مؤلفه الحقیقي لمدة طویلة، ف   

 .الغیر حقاً على المؤلف الذي لا یخصه بالفعل

    العامة للتنازل عنها أو التصرف فیها المدنیة عدم قابلیة الحقوق: ثانیا

العامة هي حقوق مفروضة على الإنسان، فلا یجوز للشخص التنازل عنها أو التصرف  المدنیةالحقوق    

  .فیها، فهـي تخـرج عن دائرة التعامل

                                                           
  .15-13ص ص، مرجع سابق، المعداويمحمد أحمد   1



 نظریة الحقمحاضرات في مقیاس 

 

22 
 

فلا یجوز للمریض أن یتفق مع طبیب على إزهاق روحه للتخلص من مرض لا یرجى شفاؤه، ولا یجوز    

إجبار شخص على أن یبیع جـزءاً مـن جسمه أو عضو من أعضائه، ولا یجوز للـشخص النـزول عـن 

غیر ذلك من  ، بأن یتنازل مثلاً عن حریة السكن أو الانتقال، أو العمل، أو الزواج، أو"حریتـه الشخصیة

  .الحقوق اللصیقة بالشخصیة

وإذا كان الأصل أن حقوق الشخصیة غیر قابلة للتعامل أو التـصرف، إلا أنه خروجاً على ذلك، یجوز    

التعامل في مثل هذه الحقـوق مادامـت محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام أو 

خص في استعمال الغیر لاسمه كاسم مستعار أدبي، أو إذن ترخیص الش: الآداب، ومـن أمثلة ذلك

الشخص لكاتب أو روائي في إطلاق اسمه علـى بعـض أشـخاص روایاته أو مسرحیاته، أو إذن الشخص 

  .في استعمال اسمه كاسم تجارى

  العامة حقوق غیر مالیة المدنیة الحقوق: ثالثا

ق غیر مالیة، ولكن الاعتداء على هذه الحقوق ینشىء العامة لا تقوم بمال، فهي حقو  المدنیة الحقوق   

للمعتـدى علیـه حقـاً فـي التعویض، وینشأ الحق في التعویض سواء أكان الضرر الناشئ عن الاعتداء 

  .مادیاً أو أدبیاً؛ لأن التعویض یشمل الضرر الأدبي

  العامة لا تنتقل بالإرث المدنیة الحقوق: رابعا

العامة بالإنسان، بحیـث تنقـضي بموتـه، وانقـضاء شخصیته، فلا تنتقل من بعد  ةالمدنی ترتبط الحقوق   

 .موته بالمیراث إلى ورثته

كان الحق في  ، إذافالورثة لا یستطیعون مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الحقوق ویـستثنى من ذلك   

ف، فإن هذا الحق ینتقل التعویض أساسه الضرر الأدبي الـذي أصـاب الشخص في سمعته كالسب أو القذ

  .إلى الورثـة إذا كان قد تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المعتدى أمام القضاء

فإذا توفي المضرور قبل  أما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائیة، فلا ینتقل الحق في التعویض إلى أحد،   

  .ل إلى ورثته، بل یزول الحق بموتهالتعویض لا ینتق حصول الاتفاق أو المطالبة القضائیة، فإن الحق في
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  الحقوق المدنیة الخاصة: المطلب الثاني

الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص للشخص، مثل القانون المدني، التجاري، الأحوال : "وهي   

  .1"الحقوق التي لا تثبت إلا لمن توافرت فیه بمقتضى القانون سببا لكسبها: "، أو هي"الشخصیة

كالقرابة أو المصاهرة، وتسمى : تتمیز بخصوصیة معینة، سواء أنها تقوم على أسس عائلیةوهي    

بالحقوق (، أو أن أساسها عناصر الذمة المالیة، سواء إیجابا أو سلبا، وتسمى )بالحقوق العائلیة(

  .2)المالیة

  الحقوق العائلیة: الفرع الأول

ثم نبین الآثار القانونیة المترتبة عن ، وخصائصها ،سنتناول في هذا الفرع تعریف الحقوق العائلیة   

  .العلاقات العائلیة والأسریة

 تعریفها: أولا

وتثبت لكل منهم باعتبار ، بعضهم قبل البعض 3یقصد بهذه الحقوق تلك التي تقوم بین أعضاء الأسرة   

ویعتبر من ذوي ، اهمركزه في الأسرة التي ینتمي إلیها أو یتصل بها، وتتكون أسرة الشخص من ذوي قرب

مجموعة من القیم التي تكون للشخص باعتباره عضوا في : "أو هي، القربى كل من یجمعهم أصل مشترك

  .4"أسرة معینة في علاقاته بغیره من أعضاء هذه الأسرة

أما ، وهو أحد فروع القانون الخاص، وینص قانون الأحوال الشخصیة على هذه الحقوق ویحمیها   

الخ، مثلا للزوج حقوق على ... إلى الروابط العائلیة مثل صلة الزواج والنسب، والقرابة  أساسها فمرجعه

فله علیها حق الطاعة ولها علیه حق ، زوجته بصفته زوجها، وللزوجة حقوق على زوجها بصفتها زوجته

  .الخ... النفقة

                                                           
  .16ص، مرجع سابق، المعداوي أحمد محمد 1
 .288ص ، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 2
سیة للمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمع بینهم الأسرة هي الخلیة الأسا: "تنص المادة الثانیة من قانون الأسرة على أن 3

  ".صلة الزوجیة وصلة القرابة
 .41ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
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ابنه، حق الابن على  وكذلك حق الأب في تأدیب، الخ...حق الإرث وأساسه حق القرابة والمصاهرة   

  .1أبیه في تربیته والإنفاق علیه

  خصائصها : ثانیا

أو ، بحیث لا یجوز للأفراد التنازل عنها أو التصرف فیها، تعتبر الحقوق العائلیة من النظام العام  - 

  .2استبعادها والتحلل منها إلا بالطرق القانونیة لا بالاتفاق الخاص بینهم

والحق ، نها حقوق غیر مالیة والقلیل منها هو حقوق مالیة كالحق في النفقةیغلب على حقوق الأسرة أ -

وسواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك، فإن الحقوق الأسریة جمیعها تتمیز بأن لها طابع أدبي ، في الإرث

   .3یرجع إلى رابطة القرابة التي تجمع بین أعضاء الأسرة

 .4لا تنتقل بالموت إلى ورثة أصحابها - 

كما أن هذه ، لا تخول لأصحابها سلطات فحسب بل تضع على عاتقهم أیضاً واجبات في نفس الوقت - 

الحقوق لا تمنح لأصحابها لتحقیق مصلحة شخصیة لهم، ولكنها تمنح لتحقیق مصلحة الأسرة بصفة 

  .5عامة

  الآثار القانونیة المترتبة عن العلاقات الأسریة والعائلیة: ثالثا

وكذلك لأهم الآثار ، ذا العنصر لأهم الآثار القانونیة المترتبة عن العلاقات الأسریةسنتطرق في ه   

  .القانونیة المترتبة عن العلاقات العائلیة

  :الآثار القانونیة المترتبة عن العلاقات الأسریة -أ

  

  

  

                                                           
  .279ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 1
  .237ص، مرجع سابق ،غالب علي الداودي 2
 .16ص، مرجع سابق، المعداويأحمد محمد  3
 .57ص، مرجع سابق، محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 4
  .488ص، 1978 ،مصر ،مؤسسة الثقافة الجامعیة، نظریة الحق، المدخل للعلوم القانونیة، فرج حسن توفیق 5
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  :1نلخص هذه الآثار فیما یلي   

  . 2ن یكون أمینا علیهاوأ، حق الزوجة في الإنفاق علیها بتوفیر لها وسائل العیش - 

  .3الحق في العدل بین الزوجات - 

  .4حق الأب في الولایة على أولاده- 

  .5حق الأب في تعیین وصي على إبنه القاصر - 

 .6والإنفاق علیه، ورعایته، وتربیته، حق الإبن على أبیه في حمل إسمه - 

  .7حق الأصول في النفقة على الفروع - 

 .8وع والأصولحق الإرث بین الأزواج والفر  - 

 :الآثار القانونیة المترتبة عن العلاقات العائلیة - ب

  : 9نلخص هذه الآثار فیما یلي    

                                                           
  .238ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 1

مع ، أو دعوتها إلیه ببینة، تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها: " من قانون الأسرة على أنه 74تنص المادة  2

 ".من هذا القانون 80و  79و  78مراعاة أحكام المواد 
یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد : "على أنهمن قانون الأسرة  8تنص المادة  3

  .العبور الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل

وأن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس ، یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها 

  .المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

وقدرته على توفیر ، وأثبت الزوج المبرر الشرعي، ن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتهمایمك 

 ".العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة
 ".یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانوناً : " من قانون الأسرة على أنه 87تنص المادة  4
یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره : "من قانون الأسرة على أنه 92تنص المادة  5

 86أو تثبت عدم أهلیتها لذلك بالطرق القانونیة، وإذا تعدد الأوصیاء فللقاضي اختیار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 

 ".من هذا القانون
فبالنسبة للذكور إلى سن ، تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال:" من القانون ذاته على أنه 75دة تنص الما 6

وتسقط ، أو مزاولا للدراسة، أو بدنیة، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة، والإناث إلى الدخول، الرشد

 ".بالإستغناء عنها بالكسب
تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة : "ت القانون على أنهمن ذا 77تنص المادة  7

  ".ودرجة القرابة في الإرث، والإحتیاج
  ".یوجب النكاح التوارث بین الزوجین ولو لم یقع بناء: " من القانون ذاته على أنه 130تنص المادة  8
 .240ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 9
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حق الإرث وأساسه صلات القرابة والمصاهرة بین المتوفى والورثة من الأقارب إلى غایة الدرجة  - 

  .1الرابعة

  . 3والحجر 2حقوق النیابة الشرعیة بین الأقارب كحق التقدیم -  

  الحقوق المالیة: لفرع الثانيا

) حق عیني(، وقد یرد على شيء معین فیسمى "الحقوق التي یكون محلها قابلا للتقویم بالنقود: "وهي   

حق الملكیة الذي یكون محله منزلا معینا، كما یرد على عمل أو الامتناع عن عمل یلتزم به أحد : مثل

، كما قد ترد هاته الحقوق على نتاج )بالحق الشخصي( مىأطراف العلاقة القانونیة في مواجهة الغیر ویس

  .4)بالحقوق الذهنیة أو المعنویة(ذهن الإنسان وفكره فینشأ ما یسمى 

  الحقوق العینیة: أولا

سلطة مباشرة یقررها القانون لشخص معین على شيء مادي معین، تسمح لصاحبها أن : "وهي   

مالك المنزل یستطیع أن یستعمله، أو یستغله، : ، مثل"ساطةیستعمل حقه القانوني على ذلك الشيء دون و 

  .5"أو یتصرف فیه دون توقف ذلك على تدخل شخص آخر

تكون مستقلة بذاتها، ولیست ضمانا لحق آخر، : والحقوق العینیة تنقسم إلى حقوق عینیة أصلیة وهي   

دائنیة بین شخصین، وتكون  علاقة(وحقوق عینیة تبعیة لا تنشأ مستقلة، وإنما تسند إلى حق شخصي 

  .6)ضمانا للوفاء به

  :الحقوق العینیة الأصلیة -أ

الحقوق العینیة الأصلیة هي الحقوق العینیة المستقلة بذاتها، التي لا تتبع حقا آخر أو تستند في    

، لوالاستغلا، الاستعمال: وجودها إلیه، فهي توجد لأنها مقصودة لذاتها، بما تخوله لأصحابها من سلطات

                                                           
 ".القرابة والزوجیة: أسباب الإرث : " من قانون الأسرة على أن 126تنص المادة  1
المقدم هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من : "من ذات القانون على أن 99تنص المادة  2

 ".أو من النیابة العامة، كان فاقدا الأهلیة أو ناقصا بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة
أو من ، أو ممن له مصلحة، یكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب: " من القانون ذاته على أن 102تنص المادة  3

  ".النیابة العامة

  .17ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 4
  .280ص ، مرجع سابق، فاضلي إدریس 5
 .81ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 6
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والتصرف، وهذه الحقوق تتنوع تبعا لاختلاف مضمونها  بما یشمله من هذه السلطات الثلاث، فحیث 

حق (معا في ید صاحب الحق یسمى الحق) التصرف، الاستغلال، الاستعمال(تجتمع هذه السلطات  

طلق ، أما إذا توزعت السلطات المذكورة بین أكثر من شخص، كنا بصدد حقوق عینیة أصلیة ی)ملكیة

وحق الاستعمال وحق ، ، وهي كل من حق الانتفاع"الحقوق العینیة المتفرعة عن حق الملكیة"علیها 

  .1السكن، وحق الارتفاق

  :حق الملكیة - 1

  .ثم نبین أهم خصائصه، وسلطاته، تعریفه: نتناول فیما یلي   

  : تعریفه - 1-1

لطة مباشرة على شيء معین تمكنه من ویخول له س، هو ذلك الحق الذي یقرره القانون لصاحب الحق   

   .2والتصرف فیه لوحده دون غیره في حدود ما یسمح به القانون، واستغلاله، التمتع به واستعماله

الملكیة هي حق التمتع :" من القانون المدني الجزائري حق الملكیة بأنه 674وفقد عرفت المادة    

  ".لا تحرمه القوانین والأنظمةوالتصرف في الأشیاء، بشرط أن لا یستعمل استعما

  :سلطاته - 1-2

، یمارس المالك على الشيء ثلاثة حقوق تتفرع عن الحق العیني الأصلي وتتمثل في حق الاستعمال   

  .3وحق التصرف، وحق الاستغلال

  :حق الاستعمال - 2-1- 1

ن منافع وخدمات یقصد بحق الاستعمال الإفادة من الشيء مباشرة والحصول على ما یمكن أن یؤدیه م   

فیما عدا الثمار ودون أن یمس الاستعمال بجوهر الشيء، فإذا كان محل الحق العیني سكنا فإن استعماله 

وإن كانت ملابس ، وإن كان سیارة فإن استعماله یكون بقیادتها أو الركوب فیها، یكون بالسكن فیه

المهم في كل هذه المواضیع ، یكون بزرعها وإن كانت أرضا زراعیة فاستعمالها، فاستعمالها یكون بارتدائها

  .والحالات أن صاحب الحق انتفع هو شخصیا بما یملك وعاد علیه الاستعمال بالنفع

  :حق الاستغلال - 2- 2- 1

والثمار ، یقصد بالاستغلال الإفادة من الشيء محل الحق بطریق غیر مباشر بالحصول على ثماره   

وقد تكون الثمار مادة تنتج من الشيء ، وریة دون المساس بجوهرهقانونا هي كل ما ینتجه الشيء بصفة د

                                                           
  .45ص ، بقمرجع سا، علي أحمد  صالح 1
  .242ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 2
  .166- 164صص ، مرجع سابق، عمار بوضیاف 3
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وقد تظهر الثمار ، دون تدخل من الإنسان كمادة الصوف بالنسبة للأغنام وتسمى حینئذ بالثمار الطبیعیة

نتیجة جهد الإنسان ما لو تعلق الأمر بالمحاصیل الزراعیة وتسمى بالثمار المستحدثة أو الثمار 

ى جانب النوع الأول الثاني من الثمار هناك نوع ثالث یسمى بالثمار القانونیة أو الثمار الاصطناعیة، وإل

  .ویقصد بها الشيء وما یولده من منافع لصاحبه كالفوائد المتعلقة بالأسهم والأرباح، المدنیة

  :حق التصرف - 3- 2- 1

أن یكون مادیا أي یمس  والتصرف إما، ویتمثل في استخدام الشيء استخداما یستنفذه كلا أو بعضا   

أو یغیر ، الشيء المملوك وذلك بإجراء تغییر أو تعدیل فیه كأن یفتح مالك السكن نوافذ  وأبواب في بیته

أو یخصص جزء من عقاره لحدیقة أو مسبح وغیرها من ، مجاري قنوات میاه السقي أو میاه الصرف

  .القانون فله ذلك أن یتم التصرف في الحدود التي رسمها، صور التصرف

ولا یهم إن تم التصرف بمقابل كما هو ، وقد یكون التصرف قانونیا بإخراج الشيء من ملك صاحبه   

  .الحال في عقد البیع، أو دون مقابل كما هو الحال في عقد الهبة

  :خصائصه - 3- 1 

  .1ومطلق، دائم، مانع، أنه حق جامع: یتمیز حق الملكیة بعدة خصائص نوجزها فیما یلي   

  :حق الملكیة حق جامع - 3-1- 1

ویشمل جمیع السلطات التي یمكن أن تكون للشخص ، أي أنه حق یجمع بین ثنایاه كل منافع الشيء   

على الشيء وأوسعها، فهو الحق الذي یخول لصاحبه استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فیه، ولیس 

كون له بعض هذه السلطات لصاحب أي حق عیني آخر على الشيء كل هذه السلطات جمیعا وإنما ی

  . فحسب

  :حق الملكیة حق مانع - 2- 3- 1

أي أن حق الملكیة قاصر على صاحبه وحده دون غیره ، بمعنى أنه یجعل للمالك الحق في أن یستأثر    

وحده بمنافع الشيء ومزایاه دون أن یتدخل غیره في هذا الانتفاع ، وله أن یمنع غیره من مشاركته في 

  .زایا حتى ولو لم یلحقه أي ضرر من هذه المشاركةهذه المنافع والم

ویترتب على هذه الخصیصة أن الشيء الواحد لا یمكن أن یكون مملوكا لأكثر من شخص واحد في    

وقت واحد، ویجوز أن یكون الشيء الواحد مملوكا على الشیوع لأكثر من شخص واحد، ولكن كل من 

                                                           
  .50ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح  1
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من القانون  713ك جزءا شائعا منه وفقا لأحكام المادة یملهؤلاء الأشخاص لا یملك الشيء كله، بل 

  . 1المدني الجزائري

وإذا كان الأصل أن حق الملكیة حق مانع، إلا أن هنالك استثناءات ترد على هذا الأصل وتقید من    

سلطات المالك على الشيء، إما لتحقیق مصلحة عامة أو لتحقیق مصلحة خاصة یراها المشرع أولى 

  .2مصلحة المالك بالرعایة من

  :حق الملكیة حق دائم ومؤبد - 3- 3- 1

یتمیز حق الملكیة بالمقابلة للحقوق المتفرعة عنه، أنه حق دائم یبقى طالما بقي الشيء الذي یرد علیه،    

وعلیه فإذا أهمل صاحب الملكیة استعمال حق فإن الملكیة ، فلا یسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن

ل الزمن اللهم إذا وضع شخص یده على الشيء الذي أهمل المالك مباشرة سلطاته تظل باقیة مهما طا

علیه مدة طویلة، فإن واضع الید یكتسب في هذه الحالة ملكیة الشيء بالتقادم متى توافرت شروط اكتساب 

  .4، فإذا لم تتوافر هذه الشروط ظلت الملكیة للمالك3الملكیة بهذا السبب

  :طلقحق الملكیة حق م - 4 - 3- 1

بمعنى أن للمالك الحریة المطلقة في الانتفاع بما یملك على الوجه الذي یرید، وذلك باستعماله    

لكن هذا ، واستغلاله والتصرف فیه على النحو الذي یروقه بكافة أنواع التصرفات المادیة أو القانونیة

جة المالك تحقیق الخیر المفهوم تغیر وأصبح للملكیة وظیفة اجتماعیة تستهدف إلى جانب إشباع حا

ویترتب على ذلك وجوب مراعاة المالك ، ، وعلیه لا یجوز للمالك التعسف في استعمال هذا الحق5للجمیع

في استعمال حقه بما تقضي به التشریعات الجاري العمل بها والمتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة 

  .6الخاصة 

                                                           
إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل منهم فیه غیر :  "من القانون المدني الجزائري على أنه 713تنص المادة   1

 ".ر الحصص متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلكوتعتب، مقررة فهم شركاء على الشیوع
  .334ص ، 2003، عمان، دار وائل للنشر، المدخل إلى علم القانون، عوض أحمد الزعبي 2
أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا ، أو عقارا، من حاز منقولا: "ن المدني الجزائري على أنهو ناقمن ال 827تنص المادة  3

  ".حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع إذا استمرت ، صار له ذلك ملكا، دون أن یكون مالكا له أو خاصا به

 .50 ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
 .من القانون المدني الجزائري 691و  690راجع المواد  5

وقد ترتب على اعتبار حق الملكیة وظیفة اجتماعیة هو أنه إذا تعارض حق المالك مع مصلحة عامة ، فإن المصلحة  6

. حق الملك، فلا ینبغي أن تقف الملكیة الخاصة حجر عثرة في سبیل تحقیق المصلحة العامةالعامة هي التي تقدم على 

راجع في ذلك . ویترتب على ذلك أیضا، جواز نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

 . ة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالمتضمن تحدید القواعد المتعلق 27/04/1991المؤرخ في  91/11: القانون رقم
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  :الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة - 2

دون (عن حق الملكیة حقوق أخرى، تتمثل في اقتطاع بعض سلطات الملكیة المذكورة سابقا یتفرع    

  :لحساب شخص آخر غیر المالك، وأهمها) التصرف

  :  حق الانتفاع - 2-1   

وهو حق یتقرر للمنتفع على ملك الغیر، یخول لـه اسـتعمال الـشيء واستغلاله فقط دون التصرف فیه،    

  .1"مالك الرقبة"التصرف في أصل الشيء، ویطلق علیه في هذه الحالة  إذ یبقى للمالك سلطة

أما ، فحق الانتفاع یجرد المالك من سلطتي الاستعمال والاستغلال ویخولهما لشخص آخر هو المنتفع   

سلطة التصرف فتبقى بید المالك الذي یسمى في هذه الحالة بمالك الرقبة، فمثلا للمنتفع بمنزل أن 

ولكن لیس للمنتفع أن یتصرف فیه بالبیع، إذ أن هذا من ، وأن یستغله بتأجیره للغیر، كن فیهیستعمله بالس

  .2حق المالك فحسب

فإذا كان حق ، وللمنتفع أن یستعمل الشيء محل حق الانتفاع استعمالا شخصیا في كل ما أعد له   

حق الانتفاع یرد على أرض  الانتفاع یرد على بناء كان للمنتفع أن یستعمله بنفسه فیسكنه، وإذا كان

ویمتد حق الانتفاع إلى ملحقات الشيء التابعة له عند بدء الانتفاع، كحقوق . زراعیة فیكون له زراعتها

والعقارات بالتخصیص، ویكون للمنتفع أن یستعمل الشيء كما لو كان مالكا له ولكن في حدود ، الارتفاق

  .3الغرض الذي أعد له الشيء

أي یقوم بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء دون ، یستغل الشيء محل الحقكما للمنتفع أن    

أو فوائد ، وأجرة المنزل، و محاصیل الأرض، وللمنتفع الحق في الثمار جمیعها كنتاج الماشیة، منتجاته

  .4النقود

صیة حال حیاة ویجوز التو ، أو بمقتضى القانون، وبالتقادم، وبالشفعة، یكسب حق الانتفاع بالتعاقدو   

كما أجاز القانون بالتوصیة بحق الانتفاع ، المالك لأشخاص على قید الحیاة وقت التصرف القانوني

  . 5للحمل المستكن

  

  

                                                           
  .20ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 1
 .341ص، عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق 2
  .68ص ، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 3
  .65ص ، مرجع سابق، محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 4
  .من القانون المدني 844المادة   5
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، حیث یترتب علیه تمكین المنتفع من استعمال 1ینظم حقوق المنتفع السند الذي أنشأ الحق، مثل العقدو   

  :واستغلال الشيء، وفقا للأحكام التالیة

  .2یحصل المنتفع على ثمار الشيء المنتفع به طوال مدة الحق في الانتفاع - 

بحیث إذا خرج عن المألوف أو ، یجب على المنتفع استعمال الشيء فیما أعد له وبطریقة حسنة - 

  .  3المشروعیة جاز للقاضي أن یقرر بناء على اعتراض المالك إنهاء حق الانتفاع

وهو مسؤول عن ، یة في المحافظة على الشيء عنایة الشخص المعتادیجب أن یبذل المنتفع من العنا - 

  .4هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي في حالة تأخره عن رد الشيء إلى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع

  :وینتهي الحق في الانتفاع في الأحوال الآتیة   

  .5هي حق  الانتفاع لأنه لا یورثانتهاء الأجل المعین، وفى حالة موت المنتفع قبل انقضاء الأجـل ینت - 

 .6ینتهي الحق في الانتفاع بهلاك الشيء - 

  .7ینهي الحق في الانتفاع بعدم استعماله مدة خمسة عشر سنة - 

 :حق الاستعمال وحق السكن - 2- 2

حق الاستعمال، هو حق عیني أصلي متفرع عن حق الملكیة، یخول لصاحبه حق استعمال شيء    

  .8مقدار ما یحتاج إلیه صاحب هذا الحق وأسرته لخاصة أنفسهممملوك لغیره، وذلك ب

فحق الاستعمال یخول صاحبه استعمال الشيء لنفسه ولأسرته  لذلك سمي حق الاستعمال الشخصي،    

، فهو حق انتفاع في نطاق محدود إذ لیس لصاحبه الاستعمال والاستغلال كما هو الشأن في الانتفاع

مال الشيء في حدود ما یحتاجه هو وأسرته الخاصة أنفسهم، فإذا كان وإنما لصاحبه الحق في استع

                                                           
 .انون المدنيمن الق 845المادة  1
 .من القانون المدني 846المادة  2
 .من القانون المدني 847المادة  3
 .من القانون المدني 849المادة  4
  . من القانون المدني 852المادة  5
  .من القانون المدني 853المادة  6
  .من القانون المدني 854المادة  7
نطاق حق الاستعمال وحق السكن یتحدد بقدر ما یحتاج إلیه : "همن القانون المدني الجزائري على أن 855نصت المادة  8

  ...."صاحب الحق وأسرته الخاصة أنفسهم
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استعمال الشيء یؤدي إلى الحصول على ثماره، كما هو الشأن في استعمال أرض زراعیة مثلا فإن 

  .1صاحب الحق یستحق من هذه الثمار مقدار ما یسد حاجته هو وأسرته فقط

عین مملوكة للغیر على نحو معین هو السكن، أما حق السكن فهو حق یخول صاحبه حق استعمال    

بحیث یمتنع على الشخص أن یستعمل المنـزل لأي غرض آخر غیر السكن فیه، فلیس له أن یفتح فیه 

  . 2أو أن یستغل هذا المنزل بتأجیره إلى الغیر، متجراً مـثلاً 

كانت لا تتعارض  ویسري على حق الاستعمال وحق السكن ما یسري على حق الانتفاع من أحكام متى   

  . 3مع طبیعتهما الخاصة

وحق الاستعمال قد یرد على عقار أو على منقول، أما حق السكن فإنه لا یرد إلا على عقار وبالذات    

ولا یجوز لصاحب حق الاستعمال وحق السكن التنازل عنه للغیر، بمقابل أو بغیر ، على دار للسكن

قان یتسمان بطابع شخصي، الأمر الذي یتحتم معه على مقابل أو أن یؤجره، وعلة ذلك أن هذان الح

  .4صاحبهما الانتفاع من حقه بنفسه وبصورة مباشرة

، ویستثنى من ذلك حالة وجود شرط صریح في السند المنشئ للحق یسوغ لصاحبه التنازل عن حقه   

دمه لقاضي ویترك أمر التحقق من توافر هذا المبرر من ع. وحالة وجود مبرر قوي یقضي بخلاف ذلك

  .5الموضوع الذي یبحث ویتثبت من وجوده في كل حالة على حدة

، أو بالتخلي عنه أو بانقضاء مدته، وحق الاستعمال وحق السكن هو حق مؤقت ینتهي بموت صاحبه   

ویجب على كل . سنة، وبهلاك المحل الذي یرد علیه أو باتحاد الذمة 15كما یسقط بعدم استعماله لمدة 

  .6لاستعمال وصاحب حق السكن التزام سلوك الرجل العادي في التمتع بهذین الحقینمن صاحب حق ا

  

  

                                                           
  .28ص ، مرجع سابق، محمدي فریدة 1
  21.ص ، مرجع سابق، أحمد معداويمحمد  2
  .من القانون المدني الجزائري 857المادة  3
  .346ص، مرجع سابق، عوض أحمد الزعبي 4
  .قانون المدني الجزائريمن ال 856المادة  5
  .130ص ، مرجع سابق، محمد سعید جعفور 6
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  . 1مثال للتوضیح والمقارنة* 

  .شاحنة) محل الحق(مثال الشيء    

الاستغلال ، "ینتقل بها"الاستعمال : السلطات التالیة) المالك(یخول لصاحب الحق : حق الملكیة   

  ".رهیبیعها لغی"التصرف ، "یؤجرها لغیره"

أما سلطة ". یؤجرها للغیر"، سلطة الاستعمال "ینتقل بها"یخول للمنتفع  سلطة الاستعمال : حق الانتفاع   

  .أي مالك الرقبة، فتبقى للمالك" البیع "التصرف 

  ".هو وأسرته  التنقل بها"یخول للمستعمل أساسا سلطة الاستعمال فقط : حق الاستعمال   

بحیث لا تصلح ، )منزل أو دار(إلا على عقار مخصص للسكن  حق السكن لا ینصب: حق السكن   

 .الشاحنة في هذا المثال أن تكون محلا لحق السكن

   :حق الارتفاق - 3- 2

حق : "من القانون المدني بأنه 867ولقد عرفته المادة ، یعتبر الارتفاق من الحقوق العینیة الأصلیة   

  ".خریجعل حداً لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آ

العقاران مملوكین  وعلیه فالارتفاق هو تكلیف یرد على عقار لمصلحة عقار آخر، على ألا یكون   

 .2لشخص واحد

 :3وحتى نكون بصدد ارتفاق لابد من توافر أربعة شروط أساسیة هي   

والآخر هو العقار ، علیه أن یوجد عقاران أحدهما یسمى العقار الخادم وهو الذي یتقرر التكلیف – 

 .المخدوم المقرر له الارتفاق

 .إلا على ملك الغیر أن یكون العقاران مملوكین لشخصین مختلفین، حیث لا یرد حق الارتفاق - 

 .أن یكون التكلیف على العقار لا على الشخص المالك - 

  .أن تكون المنفعة لخدمة العقار ولیس لخدمة مالكه - 

                                                           
، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع -نظریة الحق، نظریة القانون -المدخل للعلوم القانونیة، محمد الصغیر بعلي 1

  .106ص ، 2006
  .107ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي  2
  .22ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 3
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، والعقار الذي "العقار الخادم: "العقار المرتفق به مصطلح ویطلق على العقار المثقل بحق الارتفاق أي   

  .1"العقار المخدوم"تقرر لمصلحته الارتفاق، أي العقار المرتفق 

  :2أمثلة *

لى هذا أن یصل إ)  العقار المخدوم(الأرض البعیدة عن الطریق العام هو حق مالك : حق المرور - 

  ).العقار الخادم(الطریق مرورا بأرض جاره 

  .حق مالك الأرض الفلاحیة أن یرویها بالماء الذي یأتیه عبر أرض جاره: حق المجرى - 

وقد یكون حق الارتفاق عملا إیجابیا یقوم به مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في    

مرتفق به وقد یكون عملا سلبیا أي یتحتم على مالك العقار ال. الارتفاق بالمرور أو بالمطل أو بالمجرى

الامتناع عن القیام بأعمال معینة كان یحق له في الأصل القیام بها، كما في حالة الارتفاق بعدم تعلیة 

  .3البناء إلى ما یجاوز حدا معینا

ویتمیز حق الارتفاق بأنه حق عیني عقاري لا یرد إلا على عقار لفائدة عقار غیره مملوك لشخص    

والأصل أن الارتفاق یظل قائما ما بقي ، عین ولیس بشخص مالكهفحق الارتفاق یرتبط بعقار م، آخر

أو ما لم ینته بعدم ، العقاران الخادم والمخدوم، ما لم یوجد اتفاق على إنشاء الارتفاق لمدة معینة

  .4الخ... الاستعمال 

  .5المرور ولا یكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة كحق،  أو بالمیراث، وینشأ حق الارتفاق بالعقد   

  :من القانون المدني ونصها كالآتي 869وقد نصت علیه المادة    

  .یجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب بالتخصیص من المالك الأصلي - 

یكون التخصیص من المالك الأصلي إذا تبین بأي طریقة من طرق الإثبات أن المالك لعقارین  - 

بذلك علاقة تبعیة بینهما من شأنها أن تدل على وجود  منفصلین قد أقام بینهما علامة ظاهرة فأنشأ

ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى ملاك . كما لو أن العقاریین كانا مملوكین لمالكین مختلفین، ارتفاق

                                                           
  .54ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
  .107ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2
 .29ص، مرجع سابق، یدةمحمدي فر  3
  .284ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 4
 .من القانون المدني 868المادة  5
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ما لم یكن ثمة شرط ، مختلفین دون تغییر في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بین العقاریین لهما وعلیهما

  .لكصریح یخالف ذ

  .1ولما جرى به عرف الجهة والمنطقة، وتخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند تأسیسها   

  :ولقد حدد القانون المدني أسباب انتهاء الارتفاق في الأحوال الآتیة   

ءاً إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، غیر أنه إذا كان الارتفاق لا یفید إلا جز  - 

   .2معیناً جاز للمالك أن یطلب زوال الارتفاق عن الأجزاء الأخرى

إذا جزئ العقار المرتفق وكان حق الاستعمال لا یستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء، جاز  - 

 .3لمالك كل جزء منها أن یطلب زوال الارتفاق عن الجزء الذي یملكه

، وبهلاك المرتفق به هلاكاً تاماً ، محدد له أو النزول عنهوینتهي حق الارتفاق إما بانقضاء الأجل ال - 

 .4وباجتماع العقاریین في ید مالك واحد

سنة إذا كان الارتفاق مقرراً  وبمدة ثلاثة وثلاثین، ینتهي حق الارتفاق بعدم الاستعمال مدة عشر سنوات - 

  . 5وأیضا بالتقادم، لمصلحة مال موروث تابع لعائلة

، ق إذا تغیر وضع الأشیاء بحیث تصبح في حالة لا یمكن فیها استعمال هذا الحقینتهي حق الارتفا - 

أو إذا لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء ، أو إذا فقد الارتفاق  كل منفعة للعقار المرتفق

  . 6الواقعة على العقار المرتفق به

  :الحقوق العینیة التبعیة - ب

الشخصیة، وللدائن  تقلة بذاتها، وإنما تنشأ ضماناً للوفاء بحق من الحقوقوهي حقوق لا تقوم مس   

بحسب الأصل ضمان عام یرد على جمیع أموال مدینه وإذا لم یكن الضمان العام كافیاً للوفاء بالدین، 

فللدائن أن یحصل من مدینه على ضمان خاص، وقد یكون هذا الضمان الخاص شخصیاً وقد یكون 

                                                           
  .من القانون المدني  871المادة  1
  .من القانون المدني 876 المادة 2
  .من القانون المدني 877المادة  3
 .من القانون المدني 878المادة   4
  .من القانون المدني 879المادة  5
 .من القانون المدني 881 -880 :المواد 6
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ان شخصیاً نشأ ما یسمى بالكفالة الشخصیة، بحیث یضم المدین إلیه كفیلاً یضمنه في فإذا ك، عینیاً 

مواجهة الدائن عند عدم الوفاء، وأما إذا كان الضمان عینیاً نشأ ما یسمى بالحقوق العینیة التبعیة، ویعطي 

ن، كما أنه یعطي الحق العیني التبعي لصاحبه الحق في تتبـع الشيء الضامن والتنفیذ علیه في أي ید یكو 

صاحبه أیـضاً الحق في التقدم على غیره من الدائنین العادیین أو حتى علـى غیـره مـن الدائنین ذوي 

 .1الضمان الخاص التالیین له في المرتبة

حق الرهن وهو یتقرر بمقتضى عقد، وحق : وتتنوع هذه الحقوق، بحسب مصدرها إلى عدة أنواع وهي   

 .كم القضاء، وحق الامتیاز ویتقرر بنص القانونالاختصاص، وهو یتقرر بح

  :حق الرهن - 1

، الرهن حق عیني تبعي ینشأ إما بموجب عقد رسمي أو بموجب عقد رضائي بین الدائن والمدین   

  .بمقتضاه یلتزم الأول قبل الثاني بتقدیم شيء، سواء كان عقارا أو منقولا، ضمانا للوفاء بما علیه من دین

  .ورهن حیازي ینشأ بعقد رضائي، رهن رسمي ینشأ بعقد رسمي: والرهن نوعان   

  :الرهن الرسمي - 1-1

عقد یکسب به الدائن حقا : "من التقنین المدني الجزائري الرهن الرسمي بأنه 882لقد عرفت المادة    

ستیفاء عینیا، على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في ا

  ".حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

یتضح من خلال هذا التعریف بأن الرهن الرسمي لا ینشأ إلا بعقد رسمي یبرم بین الدائن والمدین، فلا    

أي ، بل یجب أن یكون هذا الاتفاق رسمیا، یكفي لإنشائه مجرد تراضي الدائن المرتهن والمدین الراهن

ي یحرره موظف مختص بتحریر العقود وفقا للإجراءات التي رسمها یجب أن یتم في شكل عقد رسم

وعلى ذلك فإن هذا العقد یعتبر من العقود الشكلیة، ولا یرد الرهن الرسمي إلا على . القانون، وهو الموثق

ولكن قد ترد على هذا الأصل استثناءات تقتضیها ، ، فلا یجوز أن یرد على منقول)منزل، أرض(عقار 

  .2والمحل التجاري، والطائرات، اصة لبعض كالمنقولات كالسفنالطبیعة الخ

                                                           
 .22ص ، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي  1
  .78ص ، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 2
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ولا یشترط أن یكون هذا العقار مملوكا للمدین نفسه، فقد یكون مملوكا لغیر المدین، ویقبل هذا الأخیر    

  . 1ویسمى الشخص الذي قدم التأمین لضمان دین المدین بالكفیل العیني، رهن العقار المملوك له

  :2ن الرسمي ما یليویشترط في الره   

  .أن یكون الراهن مالكا للعقار - 

  .أن یكون الراهن أهلا للتصرف فیه- 

  .أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني - 

أن یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا، من حیث طبیعته وموقعه، وأن یرد هذا التعیین في عقد الرهن ذاته،  - 

  . رسمي لاحق وإلا كان العقد باطلا أو في عقد

وتجدر الإشارة إلى أن الرهن الرسمي، لا یترتب عنه نقل حیازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن، بل    

، إن الراهن یحتفظ بهذه العین في یده، ویباشر علیها كافة السلطات باعتباره مالكا، فله أن یستعملها

  . 3ویتصرف فیها، ویستغلها

قتضى الرهن الرسمي یستطیع الدائن المرتهن، أن یتتبع العقار المرهون في أي ید نقل إلیها العقار وبم   

لینفذ علیه ویأخذ حقه بالأفضلیة أو بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في 

لعادین وغیرهم، بحسب مرتبة كل ویكون له أیضا حق التقدم على الدائنین ا. 4المرتبة من ثمن هذا العقار

  . 5منهم، وتاریخ قید الرهن

ویعود معه إذا زال السبب الذي انقضي به ، ینقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدین المضمون   

أو ، ، وإذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد للعلني، سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار6الدین

الذي سلم إلیه العقار عند التخلیة فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع أو الحارس ، الحائز

                                                           
یجوز أن یكون الراهن هو المدیـن نفسه أو شخصا آخر :" من القانون المدني الجزائري بأنه 884وهذا ما نصت المادة  1

  ".یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیهوفي كلتا الحالتین . یقدم رهنا لمصلحة المدین
  .من القانون المدني الجزائري 886المادة  2
على ، یجوز للراهن أن یتصرف في العقار:" من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه 894أنظر أحكام المادة  3

  ."أن أي تصرف یصدر منه لا یؤثر في حق الدائن المرتهن
  .60ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
  .من القانون المدني الجزائري 907المادة   5
  .من القانون المدني الجزائري 933المادة  6
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الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا 

  .1الثمن

  :الرهن الحیازي - 2- 1

ئن المرتهن بموجب عقد بشأن عقار أو منقول یعتبر الرهن الحیازي حق عیني تبعي یخول القانون للدا   

مملوك للمدین أو للغیر، یتم به نقل حیازة الشيء المرهون إلى المرتهن أو إلى شخص ثالث یتفق علیه 

المرتهن والراهن، فیكون له الحق في حیازة الشيء وحبسه ضمانا لاستیفاء حقه إلى حین یستوفي دینه 

الثمار من دینه، وله أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي  ویخصم قیمة بتمامه، وله أن یستثمره

  .2ید یكون، وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة

عقد یلتزم به شخص، ضمانا لدین ":من القانون المدني الرهن الحیازي على أنه 948ولقد عرفت المادة    

إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شیئا یرتب علیه حقا عینیا یخوله  دائن أوعلیه أو على غیره، أن یسلم إلى ال

حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین العادین والدائنین التالیین له في المرتبة في أن 

  ".یتقاضى حقه ثمن هذا الشيء في أي ید یكون 

ویتقدم الدائن ، على العقار أو المنقول ویتضح من النص السابق أن الرهن الحیازي یمكن أن یرد   

  . المرتهن رهنا حیازیا على غیره من الدائنین العادین أو التالیین له المرتبة

ویحمي القانون المرتهن ، والرهن الحیازي عقد رضائي لا یستوجب الشكلیة المطلوبة في الرهن الرسمي   

وتسري علیه أحكام الالتزام بتسلیم الشيء ، بمجرد تخلي الراهن عن حیازة المال المرهون أو التسلیم

  . 3المبیع

وهو مسؤول عن هلاكه ما ، وإذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون یبذل جهده في حفظه وصیانته   

  .4لم یثبت أن هلاكه یرجع لسبب أجنبي لا ید له فیه

ویخصم ما استفاده من مال من وأن یستثمره ، وللدائن المرتهن رهنا حیازیا أن ینتفع بالمال المرهون   

  .5الدین المضمون بالرهن

  :6ومما سبق یتضح أن الرهن الحیازي یختلف عن الرهن الرسمي فیما یلي   

                                                           
  ن المدني الجزائريو ناقمن ال 936المادة  1
 .246ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 2
  .من القانون المدني 951المادة  3

 .من القانون المدني 955المادة  4 
  .من القانون المدني 956المادة  5
 .287ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس  6
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عكس ما هو علیه الأمر ، لا یشترط في عقد الرهن الحیازي أن یتم تحریره أمام موثق بمقتضى رسمي - 

  .في الرهن الرسمي

  .المنقول، على عكس الرهن الرسمي الذي لا یرد إلا على عقار یرد الرهن الحیازي على العقار أو - 

على خلاف الرهن الرسمي ، یترتب على الرهن الحیازي وضع الشيء المرهون في حیازة الدائن المرتهن - 

  .حیث یبقى العقار المرهون في حیازة مالكه

ر بحفظه وصیانته وما یحصل یترتب على انتقال حیازة الشيء المرهون إلى الدائن أن یلتزم هذا الأخی - 

  . علیه الدائن من صافي الریع وما استفاده من استعمال الشيء یخصم من المبلغ المضمون بالرهن

وفیمـا عـدا هـذه الاختلافات یشترط في محل الرهن الحیازي ما یشترط فـي محـل الـرهن الرسمي، أي أن    

  .1یكون معیناً ومملوكاً للراهن ، وأنوبیعه بـالمزاد العلنـي، یكون مما یصح التعامل فیه

  :2وینقضي الرهن الحیازي في عدة حالات نص علیها القانون المدني وهي   

  .ینقضي حق الرهن الحیازي بإنقضاء الدین المضمون -أ 

  .بالتخلي عن الرهن سواء صراحة أو ضمنا، تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن الحیازي  -ب

  .ملكیة والرهن الحیازي في ید شخص واحداجتماع حق ال - ج 

  .هلاك الشيء المرهون أو انقضاء الحق المرهون -د  

  :حق التخصیص - 2

إن حق التخصیص هو حق عیني تبعي یتقرر قضاء لضمان الوفاء بحق الدائن على تحصیل حقوقه    

التقدم والتتبع على  من عقارات مدینه بموجب حكم مثبت للدین وواجب النفاذ على المدین، ویكون له حق

  .3هذه العقارات ضمانا لإستیفاء حقه من المدین

                                                           
 .25ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 1
  .من القانون المدني 965، 964: المواد 2
  .247ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 3

در في أصل الدعوى یلزم یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صا:" من القانون المدني على أنه 937/01تنص المادة 

المدین بشيء معین أن یحصل على حق تخصیص بعقارات مدینه ضمانا لأصل الدین والمصاریف، ولا یجوز للدائن بعد 

 .موت المدین أخذ تخصیص على عقار في التركة
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ولا یتقرر هذا الحق إلا بناء على حكم صادر من ، فحق التخصیص هو من الحقوق العینیة التبعیة   

ولا یتقرر هذا الحق إلا ،  2وهذا الحق یتقرر فقط للدائن الذي بیده حكم قضائي واجب التنفیذ، 1المحكمة

  .3ارات دون المنقولاتعلى العق

وعلى الدائن الذي یرید الحصول على حق التخصیص ، 4ویجب أن یؤخذ التخصیص قبل وفاة المدین   

ویجب أن ، أن یقدم عریضة إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرتها العقارات التي یرید التخصیص بها

، مستوفیة )كتابة الضبط(لكتاب تكون العریضة مصحوبة بصورة رسمیة من الحكم أو بشهادة من قلم ا

  :5البیانات الآتیة

  .وموطنه المختار، ومهنته، اسم الدائن ولقبه - 

  .وموطنه، ومهنته، اسم المدین ولقبه - 

  .وبیان المحكمة التي أصدرته، تاریخ الحكم - 

  .فإذا لم یكن محدد المقدار تولى رئیس المحكمة تقدیره مؤقتا، مقدار الدین -  

  .مع تقدیم الأوراق الدالة على قیمتها، وبیان موقعها، رات تعیینا دقیقاتعیین العقا -  

   .6حالة رفض رئیس المحكمة طلب التخصیص جاز للدائن التظلم إلى المجلس القضائي يوف   

من حیث نشوئه، في أنه لا  وحق الاختصاص یتفق مع الرهن الرسمي في أثره ، ولكنه یختلف عنـه  

  .7حكم واجب التنفیذ بإلزام المدین بالدین فین، بل یتقرر بناء علىیتقرر باتفاق بین الطر 

وذلك مع عدم ، وتسري علیه بحسب الأصل كافة الأحكام والآثار التي تسري على الرهن الرسمي   

  .8الإخلال بما ورد من أحكام خاصة

  

                                                           
  .من القانون المدني 939المادة  1
 .من القانون المدني 937المادة  2
 .يمن القانون المدن 940المادة  3
ولا یجوز للدائن بعد موت المدین أخذ تخصیص :" .... ن المدني الجزائري على أنهو ناقمن ال 02/  937تنص المادة  4

والقصد من ذلك الحظر هو تحقیق المساواة بین " لا تركة إلا بعد سداد الدیون"والتركة یحكمها مبدأ ". على عقار في التركة

 .دائني التركة

  .ون المدنيمن القان 941المادة  5
 .من القانون المدني 945المادة  6
  .26ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي  7
  .من القانون المدني 947المادة  8
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 :حقوق الامتیاز - 3

ة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه أولوی: " من القانون المدني الامتیاز بأنه 982عرفت المادة    

  .لصفته

  ".ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى نص القانون    

ولا یتقرر الامتیاز إلا بنص القانون مراعاة لصفة معینة أو اعتبارات إنسانیة كالامتیاز المقرر لأجور    

  . 1أو امتیاز المصروفات القضائیة، العمال

  :2ما یلي ویلاحظ على هذا التعریف   

  .أن المشرع قد عرف الامتیاز بأنه أولویة وعلى ذلك فجوهر الامتیاز هو الأفضلیة التي یهیؤها للدائن -  

قد أوضح التعریف بأنها أولویة یقررها القانون وبذلك فقد حدد المشرع أن القانون هو مصدر حقوق  -  

  . رىالامتیاز، وهذا ما یمیزه عن غیره من التأمینات العینیة الأخ

قرر المشرع أن هذه الأولویة التي یقررها القانون تكون مراعاة لصفة معینة في الدین المضمون   - 

  .ومصدره

المشرع لم یذكر في هذا التعریف بأن حق الامتیاز حق عیني على خلاف ما فعله بالنسبة للرهن  - 

  .وحق التخصیص، والرهن الحیازي، الرسمي

ا التعریف حق التتبع، وذلك لأن من بین حقوق الامتیاز ما لا یعطى لم یذكر المشرع أیضا في هذ - 

  .صاحبه حق التتبع، وهذه هي حقوق الامتیاز العامة

لم یشر التعریف إلى محل الامتیاز، وذلك لأن من حقوق الامتیاز ما یقع على جمیع أموال المدین  -  

  .بدون تخصیص ومنها ما یقع على منقول معین أو عقار معین

إلى هذا ) 1001إلى 989المادة (تنقسم حقوق الامتیاز إلى عامة وخاصة ولقد أشار القانون المدني و    

  :التقسیم تحت عنوان

                                                           
  .114ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 1
  .82ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 2
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  . حقوق الامتیاز العامة- 

  .حقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على المنقول- 

  .حقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على عقار - 

   :وهو ما سنبحثه فیما یلي   

  : متیاز العامةحقوق الا - 3-1

من  993كما جاء في  المادة ، ترد هذه الحقوق على جمیع أموال المدین عقارات كانت أم منقولات   

  :القانون المدني التي نصت على ما یلي

  ".یكون للدیون التالیة امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار"   

  :1وتتمثل الامتیازات العامة فیما یلي   

القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها، وتستوفى هذه المصاریف  - 

  .المصروفات قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمی

وتستوفى قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً ، الضرائب والرسوم المستحقة للخزینة العامة - 

  . مصاریف القضائیة المشار إلیها أعلاهبرهن رسمي ماعداً ال

وكل أجیر آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن ، والعمال، والكتبة، الأجور المستحقة للخدم - 

  .الإثني عشر شهرا الأخیرة

  .المبالغ المستحقة عما تم توریده للمدین وأسرته من مأكل وملبس خلال الستة الأشهر الأخیرة - 

  .ة على المدین لأقاربه عن الأشهر الستة الأخیرةالنفقة الواجب - 

الحقوق وكانت في مرتبة  وتتقدم حقوق الامتیاز العامة على غیرها من حقوق الامتیاز فإذا تزاحمت هذه   

  .2واحدة تستوفى بقیمة كل منها

                                                           
  .من القانون المدني 993إلى غایة  990أنظر المواد  1
  .118ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي  2
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كما ، بعوتجدر الإشارة إلى أن حقوق الامتیاز العامة، من حیث المبدأ  لا تخول أصحابها سلطة للتت   

، بل تخولهم حق الأولویة فقط على جمیع الدائنین 1أنه لا یلزم شهرها ولو كانت واردة على عقارات

  .2الآخرین في استیفاء حقوقهم من الأموال الموجودة عند المدین وقت التنفیذ

  :حقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على منقول - 2- 3

ثبت لهذه الحقوق أفضلیة على سائر حقوق الامتیاز وقد وت، ترد هذه الحقوق على منقول معین بالذات   

  :حددها القانون المدني كما یلي

ویشمل ذلك المنقولات المملوكة ، امتیاز مؤجر العقار إذا كانت مدة الإیجار لا تزید عن سنتین - 

  .3للمستأجر في العین المؤجرة والمحاصیل الزراعیة

ویرد على الأمتعة التي أحضرها النزیل للفندق ، على النزیلامتیاز صاحب الفندق في الأجرة المستحقة  - 

  .4والضیاع باستثناء حالتي السرقة، أو ملحقاته ولو كانت غیر مملوكة له

قدم من سبق في  ویلاحظ أن امتیاز صاحب الفندق والمؤجر في مرتبة واحدة فإذا تزاحم الحقان   

  .التاریخ

  . 5اته یكون له امتیاز على الشيء المبیعما یستحق لبائع المنقول من الثمن وملحق - 

  : حقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على عقار - 3- 3

  :وردت هذه الحقوق في القانون المدني على النحو التالي   

لبائع العقار حق امتیاز على ثمن العقار المبیع بشرط أن یقید في ظرف شهرین من تاریخ البیع حتى  - 

  .6نقضى الأجل المحدد أصبح الامتیاز رهنا رسمیاً فإذا إ، مرتبته في الامتیاز

                                                           
  .180ص ، محمد سعید جعفور، مرجع سابق  1
 986وقد نصت المادة ، من القانون المدني الجزائري 991/2والمادة  990/02وهو ما یتضح من خلال أحكام المادة  2

جب فیها الإشهار غیر أن حقوق الامتیاز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا ی:"....من القانون المدني الجزائري على أن

 . ویترتب على ذلك أنه إذا تصرف المدین في أحد أمواله فلا یستطیع الدائن التنفیذ على هذا المال، ..."ولا حق التتبع
  .من القانون المدني 995أنظر المادة  3
 .من القانون المدني 996أنظر المادة  4
  .من القانون المدني 997أنظر المادة  5
 .ن القانون المدنيم 999أنظر المادة  6
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ویجب أن یقید ، الصیانة امتیاز المبالغ المستحقة للمهندسین أو المقاولین عن أعمال البناء والترمیم أو - 

  .1وتكون مرتبته من تاریخ القید، الامتیاز

، منهم على الآخرینللشركاء حق امتیاز في حالة قسمة العقار لما تخوله القسمة من حق رجوع كل  - 

  .2البائع للعقار على الثمن وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتیاز، ویجب أن یقید الامتیاز

تنقضي بطریقة أصلیة  ولذلك، وینقضي حق الامتیاز كما هو الشأن في انقضاء الحقوق العینیة التبعیة   

  .3وأیضا بطریقة تبعیة

  الحقوق الشخصیة: ثانیا

ثم بعد ذلك نتعرض لأهم الفوارق بینها ، ونحدد أركانها، الحقوق یجب أن نقوم بتعریفها لدراسة هاته   

  :ولذلك سنعالج هذا الموضوع كما یلي. وبین الحقوق العینیة

  :تعریفها  -أ

أن یطالـب المدین بأداء معین لمصلحته، ، هو رابطة قانونیة بین شخصین تخول أحدهما وهو الدائن   

  .4أو إعطاء شيء، أو امتناع عـن عمل، كون قیام بعملهذا الأداء قد ی

ویظهر الحق الشخصي في ذمة الدائن كعنصر ایجابي، ویقابله التزام یظهر في ذمة المدین كعنصر    

صاحب الحق وهو المدین، ومن علیه ، سلبي، ومن ثم تجتمع في الحق الشخصي عناصر ثلاثة هي

  .5ء الواجب على المدینالحق وهو الدائن، ومحل الحق وهو الأدا

  : أركان الحق الشخصي - ب

  .بناء على التعریف السابق یقوم الحق الشخصي على وجود طرفین ومحل   

  

  

                                                           
  .من القانون المدني 1000أنظر المادة  1
 .من القانون المدني 1001أنظر المادة  2
  .118ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
  .28ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 4

خرین، بمنح أو فعل العقد إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آ: "من القانون المدني على أن 54تنص المادة  -

  ".أو عدم فعل شيء ما
 .66مرجع سابق، ص ، علي أحمد صالح 5
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  : طرفا الحق الشخصي - 1

الشخص الأول صاحب الحق، أي الشخص ، یستلزم قیام الحق الشخصي وجود علاقة بین شخصین   

أما الشخص الثاني، ، ویسمى الدائن، أداء مالي معین والذي یملك سلطة اقتضاء، الذي تقرر له الحق

  .1ویسمى المدین أو الملتزم، فهو من یقع علیه الالتزام بالخضوع لذلك الأداء إزاء الدائن

  .عقد بیع سیارة: 2مثال

  ).الدائن(بنقل ملكیة السیارة إلى المشتري صاحب الحق ) مدینا(من ناحیة، یكون البائع ملتزما    

  ).الدائن(الحق  بدفع الثمن إلى البائع صاحب) مدینا(احیة أخرى، یكون المشتري ملتزما ومن ن    

  :محل الحق الشخصي - 2

فإما أن یكون المحل ، )المدین(یتغیر محل الحق الشخصي بتعدد صور الأداء التي یلتزم بها الملتزم     

  .أو الإلتزام بإعطاء شيء، أو امتناع عن عمل، عملا

وهو الالتزام الذي ، ل الحق عملاً یقوم به المدین سمي الالتزام في هذه الحالة التزام بعملإذا كان مح - 

یتعهد فیه المدین بأن یقوم بعمل ایجـابي لمـصلحة الدائن، كالتزام المقاول ببناء منزل لشخص معین، 

وكالتزام المؤجر بتسلیم وكالتزام الممثل بالتمثیل في روایة معینة بمقتضى اتفاق بینه وبین مدیر المسرح،  

  .3العین المؤجرة إلى المـستأجر، وكـالتزام المحامى بالدفاع في قضیة معینه

إذا كان محل الحق امتناع عن عمل سمي الالتزام بالامتناع عن عمل، وهو الالتزام الذي یكون  - 

وبمقتضى ، زام السلبيویطلق علیه الالت، 4قانونا"مضمونه عدم إتیان المدین لعمل معین یملك القیام به 

هذا الالتزام یمتنع علیه القیام بفعل شيء معین كان له أن یقوم به قانونا لولا التزامه بالامتناع عن القیام 

به، مثال ذلك التزام بائع المحل التجاري قبل مشتریه  بعدم منافسته له عن طریق فتح محل تجاري من 

، التزام الممثل بعدم التمثیل إلا في )الالتزام بعدم المنافسة(نفس نوع النشاط في الحي طوال مدة معلومة، 

  .5الأفلام التي تنتجها الشركة التي تعاقد معها طوال مدة العقد

والمقصود . وإذا كان محل الحق تقدیم شيء سمي الالتزام بإعطاء شيء، وهو أیضا عمل إیجابي - 

زام بنقل أو تقریر حق عیني، كالتزام البائع الالت وإنما المقصود هو، بإعطاء شيء هنا لیس تسلیم شيء

 المشتري، والتزام المستأجر بدفع الأجرة، فمحل الالتزام في هذه الحالة هو بنقل ملكیة الشيء المبیع إلى

                                                           
  .67صمرجع سابق، ، علي أحمد صالح 1
 .119ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2
  .29ص، مرجع سابق، مجمد أحمد المعداوي 3
 .84 ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 4
 .68ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 5
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لیحل محله حق عیني هو   نقل ملكیة شيء ما إلى الدائن، ومتى انتقلت الملكیة انقضى الحق الشخصي

  .1حق الملكیة

ریة في إنشاء الحقوق الشخصیة بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة مراعاة لمبدأ وللأفراد ح   

  .2المشروعیة

   :التمییز بین الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة -ج 

  :یمكن تلخیص هذا التمییز في الجوانب التالیة   

، شخاص طبیعیة أو اعتباریةإما أ، تكون العلاقة في الحقوق الشخصیة قائمة بین شخصین قانونیین - 

  .3بخلاف العلاقة العینیة فهي تقوم دائما بین شخص قانوني واحد وشيء

، تتمیز الحقوق العینیة بأنها واردة على سبیل الحصر، بینما الحقوق الشخصیة فهي متعددة ومتنوعة  - 

له المشرع بصددها أنه حدد وكل ما فع، وینشئ الأفراد منها ما شاؤوا في حدود النظام العام والآداب العامة

  . 4مصادرها

  .لا یكون الحق الشخصي إلا حقا أصلیا، بینما الحق العیني قد یكون أصلیا وقد یكون تبعیا - 

كأن یكون حق ملكیة محملا بارتفاق أو رهن فیشكل ، یكون الحق العیني محملا بحقوق عینیة أخرى - 

یانا عنصرا إیجابا وأحیانا أخرى عنصرا سلبیا في أما الحق الشخصي فقد یكون أح، دائما عنصرا إیجابا

  .5الذمة المالیة

أما ، الحق العیني یتركز في شيء معین بالذات، إذ أنه یخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء  - 

الحق الشخصي فمحله عمل المدین أو امتناعه عنه، ولذلك لا یصل الدائن إلى حقه إلا عن طریق تدخل 

  .6التزامه المدین وتنفیذه

إن محل الحق الشخصي هو القیام بعمل معین أو الإمتناع عنه، أما الحق العیني فیرد على شيء  - 

  .7مادي منقولا كان أو عقارا

                                                           
 .30ص، مرجع سابق، داويمحمد أحمد المع  1
أو مخالف للنظام العام ، إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته:" من القانون المدني الجزائري على أنه 93المادة تنص  2

  ".كان باطلا بطلانا مطلقا، أو الآداب العامة
 .250ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 3
  .95ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 4
 .250ص، مرجع سابق، عليأحمد سي  5
 .96مرجع سابق، ص، نبیل إبراهیم سعد 6
 .43ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 7
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أما الحق العیني فهو دائم لأنه یرد على ، یعتبر الحق الشخصي مؤقتا وغیر دائم لكونه مرتبطاً بشخص - 

  .یكون مؤقتا لأنه یضمن الوفاء بحق شخص شيء، بإستثناء الحق العیني التبعي الذي

یكون لصاحب الحق العیني بمقتضى سلطته على الشيء حق تتبع الشيء في أیة ید إنتقل إلیها،  - 

فیسترده من أي حائز آخر، ومثال ذلك مالك الهاتف النقال الذي یسرق منه فله الحق في تتبع السارق أو 

ي الحقوق الشخصیة، فلا یمكن تصور شخص الدائن صاحب من إشتراه منه، بینما لا یكون هذا الحق ف

  .وهو ما لا یجوز قانونا وشرعا، الحق یدعي بحق تتبع شخص المدین وحیازته

تكون الأولویة والأسبقیة لصاحب الحق في إستیفاء حقه قبل غیره من الدائنین في الحقوق العینیة،  - 

الحق في إستیفاء دینه بعد بیع الشيء محل الرهن  ومثال ذلك الدائن المرتهن لعقار أو منقول، یكون له

وما یتبقى من ثمن المرهون یكون لغیره من الدائنین، أما أصحاب الحقوق الشخصیة فهم متساوون في 

  .1إستیفاء حقوقهم من أموال المدین

ادم في حین بما أن الحقوق العینیة واردة على أشیاء مادیة فإنه یتصور حیازتها وبالتالي اكتسابها بالتق - 

وبالتالي ، فهو عمل أو الامتناع عن عمل، فلا یتصور حیازتها، أن موضوع  الحق الشخصي أمر معنوي

  .2اكتسابها بالتقادم

بل لا بد من موافقة ، الحق الشخصي لا یجوز النزول عنه برضا المتنازل عن الحق والمتنازل له عنه - 

بل یكفي ، الحق العیني فلا تلزم فیه موافقة طرف ثالثأما التنازل عن ،  المدین أیضا أو إبلاغه بذلك

  .3برضا المتنازل له وصاحب الحق دون غیرهما

  الحقوق المعنویة أو الذهنیة: الثاث

تلك المزیة التي یقررها القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو الأدبي أو الذهني : "هي 4الحقوق المعنویة

  .1"له حق الإحتفاظ وإحتكار المنفعة المالیة الناتجة عن إستغلاله حیث یكون، أو الفني أیا كان نوعه

                                                           
 .250ص، مرجع سابق، أحمد سي علي  1
  . 96ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد  2
 .297ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 3
  :مصدر هذه الحقوق 4

حقوق . حریة الابتكار الفكري الفني العلمي مضمونة للمواطن: "على أن 44 الدستور الجزائري الذي نص في مادته -  

  .المؤلف یحمیها القانون

  ".لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى، من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضي أمر قضائي 

تنظم قوانین خاصة الحقوق التي ترد على : "من القانون المدني الجزائري على أنه 687إذ تنص المادة :  القانون  -  

  ".أشیاء غیر مادیة

  : وقد نظم القانون الحقوق الذهنیة بنصوص متعددة حیث یمك ذكر أهمها
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غیر محسوس هو نتاج  سلطات یقررها القانون لشخص على شيء معنـوي: "تعریفها أیضا بأنها ویمكن   

بما یرد علیه حقه، بحیث ینسب إلیه وحده، ویكون  فكره وخیاله، فیكون لصاحب الحق الذهني الاستئثار

 .2"غلاله مالیاً له احتكار است

القسم الأول، یتمثل في الملكیة الأدبیة أو الفنیة، ومن أبرزها : وتنقسم الحقوق المعنویة إلى قسمین   

براءة : أما القسم الثاني فیتمثل في الملكیة الصناعیة، مثل، حقوق المؤلف، كتألیف كتاب علمي أو أدبي

وهي الحقوق التي یحكمها أساسا القانون . اريالاسم التج، والعلامة التجاریة والصناعیة، الاختراع

  .3التجاري

مجموعة المزایا الأدبیة والمالیة التي : (وسنقتصر في دراستنا هذه على حق المؤلف الذي یقصد به   

دراسة حق المؤلف هي التي تدخل في نطاق  ، وذلك لأن)4تثبت للعالم أو الكاتب أو الفنان على مصنفه

  .تبر نظریة الحق مقدمة لهالقانون المدني الذي تع

وكذلك الحمایة القانونیة المقررة ، ثم الطبیعة القانونیة له، أركان حق المؤلف: وعلیه سنتناول فیما یلي   

 . له

 :  أركان حق المؤلف -أ

  .المصنف) الحق(، ومحل )المؤلف(صاحب الحق : یقوم حق المؤلف على وجود ركنین أساسیین    

  :المؤلف - 1

ما ، كل شخص ینتج إنتاجا ذهنیا أو فكریا  أیا كان نوعه وأیا كانت وسیلة التعبیر عنه: " المؤلف هو   

  .5"دام هذا الانتاج یتضمن قدرا معینا من الابتكار

                                                                                                                                                                                     

المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقیة العالمیة الخاصة بحق التألیف  05/06/1973: المؤرخ في 73/26:  الأمر رقم –

  .1971/ 07/ 24یس في والمراجعة في بار . 1952لسنة 

  .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 19/07/2003المؤرخ في  03/05: الأمر رقم -

  .المتعلق بالعلامات التجاریة 19/07/2003المؤرخ في  03/06: الأمر رقم -

  .المتعلق ببراءة الاختراع 19/07/2003المؤرخ في  03/07: الأمر رقم -

  .المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 19/07/2003خ في المؤر  03/08: الأمر رقم -
 .253ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 1
  .31ص ، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 2
  .123ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
 . 230ص، مرجع سابق، محمد سعید جعفور  4
 .51ص ، مرجع سابق، محمدي فریدة 5
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المتعلق بحقوق المؤلف  2003یولیو  19المؤرخ في  03/05من الأمر رقم  12وقد عرفته المادة    

. ف أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبیعي الذي أبدعهیعتبر مؤلف مصن:" والحقوق المجاورة بأنه

  ".یمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص علیها في هذا الأمر

یعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم یثبت : "من ذات الأمر السالف ذكره فتنص على أنه 13أما المادة    

أو یضعه بطریقة مشروعة في ، یصرح بالمصنف باسمه خلاف ذلك، الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي

متناول الجمهور، أو یقدم تصریحا باسمه لدى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

  ...".من هذا الأم هذا الأمر 131المنصوص علیها في المادة 

  :المصنف - 2

أو ، أو التصویر، أو الرسم، بالكتابة إنتاج ذهني أیا كان مظهر التعبیر عنه سواء ذلك:" المصنف هو   

  .1"أو بغیر ذلك من وسائل التعبیر، أو الحركات، الصوت

  .2"إنتاج ذهني أفرغ في صورة مادیة: "أو هو   

المتعلق بحقوق المؤلف  03/04/1973: المؤرخ في، 73/14: وقد عرفته المادة الأولى من الأمر رقم   

ومهما كانت قیمته ، ري، مهما كان نوعه ونمطه وصورة تعبیرهكل إنتاج فك" :بأنه 3والحقوق المجاورة

وطرق التعبیر عن الإنتاج الفكري متعددة ومتنوعة، ، ..."یخول صاحبه حقا یسمى حق المؤلف ، ومقصده

  .أو غیر ذلك من وسائل التعبیر، أو الحركة، أو الصوت، أو القول، فقد یكون التعبیر بالكتابة

وقد ، ل أو من إنتاج مؤلف واحد، كما یمكن أن یكون المصنف مشتركاوالمصنف قد یكون من عم   

  .یكون مصنفا جماعیا

  :المصنف المشترك - 2-1

هذا ، 4"الذي یشترك فیه مجموعة مؤلفین یسند إلیهم جمیعاً الحق الذهني: "المصنف المشترك هو   

المشترك، وقد یكون  الاشتراك قد یكون مختلطا على نحو یتعذر معه فصل نصیب كل منهم في العمل

في الحالة الأولى یثبت . عكس ذلك، بأن یمكن فصل دور كل مؤلف وتمییزه عن دور غیره من المشتركین

لجمیع من اشتركوا في تألیف المصنف الحق الأدبي أو الفني بالتساوي فیما بینهم، ما لم یتفق على غیر 

                                                           
  .108ص، مرجع سابق، محمد حسن قاسم، اهیم سعدنبیل إبر   1
  .241ص ، مرجع سابق، محمد سعید جعفور  2

  .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/05: وبعده صدر الأمر رقم  3
 .124ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 4
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على ألا یضر ذلك ، ء الذي انفرد بوضعهأما في الحالة الثانیة یثبت لكل منهم استغلال الجز . ذلك

  .1ما لم یتفق على غیر ذلك، باستغلال المصنف المشترك

تعود حقوق المصنف إلى جمیع :" السالف ذكره، على أنه 03/05من الأمر رقم  15وقد نصت المادة    

تطبق الأحكام مؤلفیه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق علیها فیما بینهم، وإذا لم یتم الاتفاق 

لا یمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن یعارض استغلال المصنف في ... المتعلقة بحالة الشیوع 

 ".الشكل المتفق علیه إلا بمبرر

  :المصنف الجماعي - 2- 2 

بتوجیه شخص  الذي یشترك في وضعه أو تألیفه مجموعة من المؤلفین: "المصنف الجماعي هو   

ویندمج عمل المشتركین فیه في الهدف العام الذي ، بنشره بإسمه وتحت إدارته طبیعي أو اعتباري یتكفل

 .2"بحیث یستحیل فصل عمل كل مؤلف وتمییزه على حده، قصد إلیه هذا الشخص

یكون :" السالف ذكره المصنف الجماعي بأنه 03/05من الأمر رقم  15/01وقد عرفت المادة    

  ".انجازه عدة مؤلفینالمصنف مشتركا إذا شارك في إبداعه أو 

یتضح من هذا التعریف بأن المصنف الجماعي غالبا ما یكون تحت إشراف شخص طبیعي أو معنوي    

 .3یتولى توجیه الغرض الذي یصدره من نشره) مركز بحث، دار نشر(

  : الطبیعة القانونیة لحق المؤلف - ب

یتمتع المؤلف بحقوق معنویة " : السابق ذكره على ما یلي 05- 03من الأمر رقم  21تنص المادة    

  .ومادیة على المصنف الذي أبدعه

تمارس الحقوق المادیة . ولا یمكن التخلي عنها، تكون الحقوق المعنویة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم   

  ".أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر، أو من یمثله، من قبل المؤلف شخصیا

  .وجانب مادي، جانب معنوي: جانبان وإذن، فإن للحقوق الذهنیة    

  :الحق المعنوي - 1 

  :ویخول صاحبه السلطات الآتیة، یملك المؤلف الحق الأدبي على نتاج ذهنه وفكره   

  .لا یسقط الحق الأدبي للمؤلف بالتقادم أو بعدم الاستعمال مهما طالت المدة - 

                                                           
 .74ص ، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
  .107ص ، مرجع سابق، هیم سعدنبیل إبرا 2
 .124ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
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فإنه یمتنع التعامل فیه، سواء  - المالیة باعتباره من حقوق الشخصیة غیر  - الحق الأدبي أو المعنوي  - 

  .1أو الحجز علیه، فهو حق مرتبط بشخصیة المؤلف، أو التنازل عنه، بنقله

للمؤلف وحده السلطة التقدیریة في تقریر نشر المصنف أو عدم نشره، فإذا أبرم عقدا مع دار النشر  - 

فلدار النشر ، مستجدات الأحداث تزامنه مع لإصدار مؤلف معین وأنجز المؤلف ولكن رفض نشره لعدم

  .مطالبته بتعویض الضرر دون إلزامه بنشر المصنف

  .للمؤلف وحدة سلطة نسب المؤلف إلیه باسمه الشخصي أو باسم مستعار - 

  .للمؤلف وحدة سلطة تعدیل المحتویات العلمیة للمصنف لأنه یملك علیه الأبوة الفكریة - 

ملاءمته لضرورات  أو عدم، ظاً على سمعته العلمیةللمؤلف سلطة سحب مصنفه بعد نشره حفا - 

  .2)التقدم العلمي مثلا(ومقتضیات التطور 

یؤول الجانب الأدبي في الحقوق المعنویة للورثة بعد وفاة المؤلف، فیكون لورثته حق طلب المحافظة  - 

یكن قد تم نشره في  ولكنه إذا لم، ولكن لا یجوز لهم تعدیله ولا سحبه من التداول، على إنتسابه لمورثهم

  .3حیاة المورث فلهم حق نشره

  : الحق المالي - 2

للمؤلف حق استغلال المصنف والاستفادة منه مالیا، ولهذا یجوز التصرف في الحق المالي بالتنازل  - 

للغیر مثل دور النشر التي یمكنها شراء حق نشر المصنف دون الحق الأدبي الذي یظل لصیقاً بشخصیة 

  .4صاحبه

عتبر الحق المالي محدد الأجل، ذلك أن الجانب الإستغلال المالي في الحقوق المعنویة ینتقل إلى ی - 

   .5عاما إبتداء من السنة الموالیة لوفاة المؤلف 50الورثة لمدة 

أو بعد وفاته ، یجوز التصرف في الحق المالي بالتنازل إلى الغیر بعوض أو بدون عوض، حال حیاته - 

  .6عن طریق الوصیة

                                                           
 .78ص، مرجع سابق ،علي أحمد صالح 1
 .125ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2
 .258ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 3
  .125ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 4
  .259ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 5

تحظى الحقوق المدنیة بالحمایة لفائدة المؤلف طوال " :السالف ذكره على ما یلي 03/05مر رقم من الأ 54تنص المادة  -

  ."سنة ابتداء من مطلع السنة المدنیة التي تلي وفاته) 50(حیاته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسین 
  .77ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 6
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  : الحمایة القانونیة لحق المؤلف  -ج

سنة من  50طیلة ) الورثة(یحظى حق المؤلف بحمایة قانونیة طیلة حیاة المؤلف ولفائدة ذوي حقوقه    

  .وفاتة، ثم یعتبر تراثا قومیا لا یجوز حجبه عن الأجیال

الوطني لحقوق المؤلف ) وانالدی(وإلى جانب الحمایة التي تتولاه الهیئات والتنظیمات الدولیة والوطنیة    

  .والحقوق المجاورة، فقد بسط القانون على حقوق المؤلف حمایة جنائیة وحمایة مدنیة

  :الحمایة الجنائیة - 1

السابق ذكره الاعتداء على حق المؤلف جنحة تقلید  05- 03من الأمر رقم  1511لقد اعتبرت المادة    

یعاقب مرتكب جنحة تقلید مصنف : " ت على ما یليمنه التي نص 153المادة  - معاقب علیها بموجب 

أشهر إلى ) 6(الحبس من ستة : أعلاه، بـ 152و  151أو أداء كما هو منصوص علیه في المادتین 

) دج 1.000. 000(إلى ملیون دینار ) 500.000(سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دینار ) 3(ثلاث 

  ".خارجسواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في ال

السالف ذكره، یمكن للجهة  03/05من الأمر  158بالإضافة إلى ذلك فإنه تطبیقا لأحكام المادة    

القضائیة المختصة بناء على طلب من الطرف المدني، أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة في الصحف 

  .وتعلیق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها، التي تعینها

الأمر مصادرة المبالغ التي  - من نفس  157القضائیة أیضا بناء على أحكام المادة ویمكن للجهة    

. الاستغلال غیر المشروع لمصنف أو أداء محمي  تساوى مبلغ الإیرادات أو أقساط الإیرادات الناتجة عن

  .مصادرة وإتلاف كل عتاد أنشئ خصیصا لمباشرة النشاط غیر المشروع وكل النسخ المقلدة

  :ایة المدنیةالحم - 2 

یخول القانون للمؤلف المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الاستغلال الغیر قانوني للحق    

من القانون المدني التي  47، بموجب رفع دعوى أمام القضاء المدني إعمالا للمادة )المصنف(الذهني 

  :تنص على أن

                                                           
یعد مرتكبا لجنحة التقلید كل من یقوم بالأعمال " :على ما یلي السابق ذكره 05- 03من الأمر رقم  151نصت المادة  1

 :الآتیة

 .الكشف غیر المشروع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء الفنان مؤد أو عازف -

 .استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأسالیب في شكل نسخ مقلدة -

 .استیراد أو تصدیر نسخ مقلدة من مصنف أو أداء -

 .یع نسخ مقلدة لمصنف أو أداءب -

  ."تأجیر أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة مصنف أو أداء -
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ق الملازمة لشخصیته أن یطلب وقف هذا لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق من الحقو "    

  ".الاعتداء أو التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر

  وإلى جانب العقوبة الجزائیة المترتبة عن ارتكاب جنحة التقلید، فقد نصت المادة   

  :السابق ذكره، على ما یلي 05- 03من الأمر رقم  159

من  152و  151لمنصوص علیها في المادتین تأمر الجهة القضائیة المختصة في جمیع الحالات ا"   

وكذلك الإیرادات أو أقساط الإیرادات موضوع ، هذا الأمر، بتسلیم العتاد أو النسخ المقلدة أو قیمة ذلك كله

أو ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعویض عن ، أو لأي مالك حقوق آخر، المصادرة للمؤلف

  ".الضرر اللاحق بهم 
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  أركان الحق:لثالثا محورال

 ،استئثار یقره القانون لشخص یكون له بمقتضاه التسلط على شيء معین: "هناك من عرف الحق بأنه    

  .1"أو اقتضاء أداء معین من شخص آخر

الشخص الذي یثبت له الحق أي : ومن خلال هذا التعریف یمكن أن نستخلص أركان الحق وهي    

والكلام عن أركان . أثر بمزایا الحق، ومحل الحق وهو ما یرد علیه الاستئثاروهو الذي یست، صاحب الحق

 :وهو ما سنبینه فیما یلي. ثم عن موضوع الحق أو محله ،الحق یقتضي أن نتكلم عن أشخاص الحق

  الحق صاشخأ: المبحث الأول

الحقوق وتحمل أو هو من یكون صـالحاً لاكتساب ، الشخص هو كل من یتمتع بالشخصیة القانونیة    

ویثبت ذلك للشخص الطبیعي وهو الإنسان، أو لمجموعة من الأموال أو الأشخاص  ،الالتزامات

والتي تقوم بنشاط هادف منظم له قیمة اجتماعیـة، وتـسمى  ،"كالـشركات والجمعیـات والمؤسسات"

   .2بالأشخاص المعنویة أو الاعتباریة

  :بینوتبعا لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطل    

  .الشخص الطبیعي: المطلب الأول

  .الشخص المعنوي: المطلب الثاني 

  الشخص الطبیعي : الأول طلبالم

ویصلح أن یتمتع  ،الشخص الطبیعي هو الإنسان ویعد الإنسان الیوم شخصا في نظر القانون    

متمیزا تشرع القواعد  أي تثبت له الشخصیة القانونیة باعتباره كائنا اجتماعیا. بالحقوق ویلتزم بالواجبات

  .3فهو علة وجود القانون والغایة منه. القانونیة لتنظیم شؤونه

كما عرف  ،ولم تكن الشرائع القدیمة تعرف هذا المبدأ حیث لم یكن للرقیق والعبید شخصیة قانونیة    

  .4نظام الموت المدني الذي یحرم الإنسان من كل مقومات الشخصیة في التاریخ الروماني

  :ما یأتي إن دراسة النظام القانوني الذي یحكم الشخص الطبیعي یقتضي منا التطرق إلى    

  .بدء الشخصیة القانونیة ونهایتها  - 

  .الطبیعي ممیزات الشخص - 

                                                           
 .127ص، مرجع سابق، محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 1
  .46ص ، مرجع سابق، مد المعداويمحمد أح 2
  .246ص، مرجع سابق، غالب علي الداودي 3
 .133ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 4
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  بدء الشخصیة القانونیة ونهایتها : الأول فرعال

 25عن هذا المعنى المادة تمر الشخصیة القانونیة بمراحل تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة، ولقد عبرت     

  :من القانون المدني بقولها) المعدلة(

  .تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته"    

  ".على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا    

  بدء الشخصیة القانونیة: أولا

ئري المذكورة أعلاه یتضح أن الشخصیة القانونیة للإنسان من القانون المدني الجزا 25من نص المادة    

  .واستثناء وضعت للجنین حقوقا لكن بشرط ولادته حیا ،تبدأ بتمام ولادته حیا

  :تمام ولادة الإنسان حیا -أ

ولا یتحقق ذلك إلا بقطع ، ویقصد بتمام الولادة حیا، خروج المولود كله وانفصاله عن أمه انفصالا تاما   

أي بخروجه منها فلا یكفي خروج جزء منه، بل یجب أن یتحقق . 1لسري الذي یربط الجنین بأمهالحبل ا

  .2انفصاله عن أمه انفصالا تاما

القانونیة وإنما یلزم  ولا یكفي تمام انفصاله عن أمه وخروجه خروجا كاملا حتى تثبت له الشخصیة   

وتتحقق حیاة الجنین وقت ، 3ذلك مباشرةحتى ولو مات عقب ، تحقق حیاته فعلا عند تمام الانفصال

  .   4والصراخ، وللقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق الإثبات، الولادة بعلامات ممیزة كالبكاء

فإن ثبتت له الشخصیة القانونیة  ،ویكفي أن یولد الشخص بهذه الكیفیة ولو للحظة واحدة بعد ولادته   

ومن هنا نصل إلى نتیجة أن الجنین الذي . ا الالتزاماتیكسب الحقوق التي قررها القانون ویتحمل أیض

لأن الشرط لم یتحقق عند ، یموت في بطن أمه أو الذي یموت أثناء الولادة لا یتمتع بالشخصیة القانونیة

  .5الانفصال ألا وهو شرط تحقق الحیاة

غیر أنه بالنظر إلى  ،تجدر الإشارة إلى أن واقعة المیلاد واقعة مادیة یمكن إثباتها بجمیع الطرقو    

أهمیة ما یترتب علیها من آثار، فقد نظم المشرع الجزائري إجراءات وسجلات خاصة لإثبات واقعة 

تثبت واقعة المیلاد والوفاة بالقید في " :ن المدني الجزائري على أنهو نامن الق 26فقد نصت المادة . المیلاد

                                                           
  .34ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف  1
 155.ص، مرجع سابق، عبد القادر الفار 2
  .138ص، مرجع سابق ،محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 3
 .134ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 4
  .34ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 5
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تبین عدم صحة ما أدرج بالسجلات یجوز الإثبات  أو ،وإذا لم یوجد هذا الدلیل. السجلات المعدة لذلك

   .1"بأیة طریقة حسب الإجراءات التي ینص علیها قانون الحالة المدنیة

   :الجنینالحمل أو مركز  - ب

إذا كان الأصل هو أن شخصیة الإنسان تبدأ بتمام ولادته حیا، فإن هذا الأصل لیس مطلقا، فقد خرج    

  .2الحقوق للجنین قبل ولادته ببعض القانون على هذا الأصل واعترف

بغرض حمایته وتمكینه  وهكذا أقر المشرع الجزائري كباقي المشرعین حكما خاصا ووضعا ممیزا للجنین   

  .3من الاستفادة من حقوق یقتضیها مركزه القانوني

لحمل الأكثر یوقف من التركة ل: "من قانون الأسرة الجزائري نجدها قد نصت 173فبالرجوع مثلا للمادة    

فإن كان ، من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل یشارك الورثة أو یحجبهم حجب نقصان

  ".یحجبهم حجب حرمان یوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها

ت رط لاستحقاق الإرث أن یكون الوارث حیا أو حملا وقتمن ذات القانون أنه یش 128وجاء في المادة    

  .افتتاح التركة

وهو ما ، ولم یكتف المشرع بإقرار حق الجنین في المیراث، بل اعترف له أیضا بالحق في الحیاة   

  .من قانون العقوبات 313إلى  304ریم فعل الإجهاض طبقا للمواد جاقتضى ت

من قانون  187وهذا ما قررته المادة ، وأجاز المشرع الجزائري للجنین الحق في الاستفادة من الوصیة   

تصح الوصیة للحمل بشرط أن یولد حیا، وإذا ولد توأم یستحقونها بالتساوي ولو اختلف : "الأسرة بقولها

  ".الجنس

بحیث إذا ولد حیا اعتبر شخصا ، غیر أن هذه الشخصیة غیر باتة لتوقف استقرارها على ولادته حیا   

  .4د میتا فكأنه لم یكن ولم تتقرر له حقوق قطإذا ولو ، وصاحبا لهذه الحقوق منذ ثبوتها له وقت الحمل

  نهایة الشخصیة القانونیة : ثانیا

  .تنتهي الشخصیة القانونیة بموت الإنسان، وقد یكون الموت حقیقي، أو حكمي   

  

                                                           
  .37ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف. 304ص ، مرجع سابق، محمد سعید جعفور: أنظر. لمزید من التفاصیل 1
  .83ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 2
 .36ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 3
 .133ص ، مرجع سابق، محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 4
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  : الموت الحقیقي -أ

 أم نتیجة حادث انتهاء شخصیته، یترتب على التحقق من وفاة الإنسان سواء أكانت الوفاة طبیعیة   

القانونیة، بحیث لا یعود صالحاً لأن یكون صـاحب حق أو مدیناً بواجب، وإنما تنتقل حقوقه والتزاماته إلى 

  . 1ورثته

  .2وتثبت واقعة الوفاة في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنیة   

  : الموت الحكمي - ب

 31فقود أو الغائب، وطبقا لنص المادة الانتهاء الحكمي هو ما یحكم به القاضي في حالة الشخص الم   

  . من القانون المدني تجري على المفقود والغائب الأحكام المقررة في التشریع العائلي

، كمن یخرج للسیاحة وتنقطع 3والمفقود هو الشخص الذي انقطعت أخباره، فلا یعرف حیاته أو مماته   

أما الغائب فهو الذي یغیب عن . لزال، أو فیضانأخباره مدة طویلة، أو من یفقد في معركة حربیة، أو ز 

  ).كالمسجون(، فلا یعتبر مفقودا، ولا تنتهي شخصیته القانونیة4موطنه أو محل إقامته ولكن حیاته معلومة

  :شروط اعتبار المفقود میتا - 1

أجل  تختلف الشروط باختلاف الحالات التي فقد فیها، حیث لم یترك المشرع أمر المفقود معلقا إلى   

  :5غیر معلوم، وإنما حدد فترة زمنیة معینة یحكم بعدها بموته، وهنا فرق بین نوعین

  :حالات الفقد في ظروف یغلب فیها الهلاك - 1- 1

في مثل هاته الحالة یحكم . كحالة الحرب، الزلازل، الفیضانات: إذا فقد في ظروف یغلب فیها الهلاك   

سنوات من تاریخ فقده، أما إذا كان من رجال القوات المسلحة القاضي باعتباره مفقودا بعد مضي أربعة 

  .6وفقد أثناء الحرب فوزیر الدفاع هو من یختص بإصدار القرار بعد أربعة سنوات على فقده

                                                           
  .50ص ، مرجع سابق، المعداوي محمد أحمد 1
 .من القانون المدني 26المادة  2

 .من قانون الأسرة 109المادة  3
  .من قانون الأسرة 110المادة  4
 .من قانون الأسرة 113المادة  5
  .54ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 6
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  :حالات الفقد في ظروف لا یغلب فیها الهلاك - 2- 1

تغلب فیها السلامة،  إذا كانت غیبة المفقود واختفاؤه في ظروف لا یغلب فیها هلاكه، أي في حالة   

كمن مسافر في تجارة أو طلب علم ثم انقطعت أخباره ولم تعلم حیاته من مماته، فإن المشرع ترك الأمر 

وفي . لتقدیر القاضي، وله أن یتحرى بكافة الطرق والوسائل الممكنة للوقوف على حیاة المفقود أو وفاته

  .ي أربع سنوات على فقدهجمیع الحالات لا یحكم القاضي بوفاة المفقود قبل مض

  .1ویعتبر حكم القاضي بمثابة شهادة وفاة تقید في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنیة   

  :أثر الحكم باعتبار المفقود میتا - 2

  :فرضیات 3یفرق الأثر بین    

  .2یعتبر المفقود في هاته الحالة حیا :مركز المفقود قبل الحكم بموته - 1- 2

  .ورث أموالهلا ت - 

الزواج من غیره، وإذا غاب عنها لمدة أكثر من سنة بغیر عذر   تظل زوجته على ذمته ولا تستطیع - 

  .3فمن حقها أن تطلب من القاضي تطلیقها طلاقا بائنا

، فعلى سبیل الاحتیاط یوقف )أي المدة بین تاریخ فقده حتى الحكم بموته(یرث غیره أثناء مدة فقده  -  

لتركة بقدر نصیبه الذي یستحقه لو كان حیا، لأن المیراث مناطه هو تحقق حیاة الوارث وقت للمفقود من ا

  .وفاة المورث

  :4مركز المفقود بعد الحكم بموته - 2- 2

  .إذا حكم القاضي بموته تنتهي حیاته، ویرتب على هذا الحكم آثار من تاریخ صدوره   

تعتد الزوجة عدة الوفاة : م بالنسبة للرابطة الزوجیةاعتبار المفقود میتا منذ تاریخ صدور الحك - 2-2-1

  .من وقت صدور الحكم بموته، وتستطیع أن تتزوج غیره بعد العدة) أیام 10أشهر و 4(

                                                           
  .86ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
 .54ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 2
 ).قانون الأسرة 53، 112: (ر الموادأنظ 3

  .62ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 4
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توزع تركته على ورثته الموجودین وقت صدور الحكم بموته، ولا : اعتباره میتا بالنسبة لماله - 2- 2-2

، لأن الوارث یجب أن یكون على قید الحیاة )لفقد وتاریخ الحكمتاریخ ا( یرث من مات منهم في الفترة بین

  .من قانون الأسرة 128وهذا ما نصت علیه المادة ، وقت وفاة المورث

    إذا ظهر المفقود بعد صدور الحكم بموته : مركز المفقود الذي تتضح حیاته بعد الحكم بموته - 3- 2

ار التي ترتبت علیه بأثر رجعي، ویسترد ما كان له من اعتبر هذا الحكم كأن لم یكن، ومن ثم تزول الآث

  .أموال، كما تعود إلیه زوجته

یحق له استرداد ما بقي من أمواله تحت یدي الورثة، أما ما استهلك فإنهم لا : بالنسبة لأمواله - 2-3-1

  .1یسألون علیه، لأنهم استهلكوه بحسن نیة، وبناء على حكم قضائي

  :الزوجیةبالنسبة للرابطة  - 2- 2-3

لذا وجب الرجوع . لم یتضمن قانون الأسرة حكم المفقود بالنسبة إلى زوجته بعد رجوعه أو ظهوره حیا    

فإذا لم تكن الزوجة قد تزوجت بغیره فإنها تعود له دون  . إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في هذا الشأن

ر تفصیل، إذا كان الزوج الثاني عقد ، أما إذا كانت قد تزوجت بغیره، ففي الأم2حاجة إلى عقد جدید

علیها ولم یتم الدخول بها تعود إلى زوجها الأول، ویفسخ العقد الثاني، لأن الزواج الثاني لم تترتب علیه 

وكذلك الأمر في حالة ما إذا كان الزوج الثاني  قد تزوجها وهو یعلم أو كان باستطاعته أن یعلم  ، آثاره

أما إذا كان الزوج الثاني حسن النیة ودخل بالزوجة فإنها تكون . سيء النیةبحیاة المحكوم بفقدانه، أي 

  . 3له

  ممیزات الشخص الطبیعي: الفرع الثاني

یكتسب الشخص الطبیعي الشخصیة القانونیة بمجرد میلاده، وتثبت له ممیزاتها التي تمیزه عن غیره،     

ییزه عن غیره، ولكل شخص اسم یمیزه عن تسمح بتم) دینیة سیاسیة، أو عائلیة، أو(فلكل شخص حالة

غیره، ولكل شخص موطن یمكن العثور علیه فیه لمخاطبته فیما یتعلق بشؤونه القانونیة، كما أن لكل 

  .شخص أهلیة یباشر بمقتضاها حقوقه والتزاماته، ولكل شخص ذمة مالیة خاصة

                                                           
 .من قانون الأسرة 115المادة  1
لمزید من . من قانون الأسرة  112و  53هذا ما لم تكن قد تم تطلیقها منه استنادا إلى غیاب زوجها وفقا لأحكام المادة  2

  . 349ص، محمد سعید جعفور، مرجع سابق: التفصیل أنظر
 .88علي أحمد صالح، مرجع سابق، ص  3
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  الحالة :أولا

القانون في الاعتبار، حیث یتوقف علیها  مجموعة الصفات التي یضعها: "نقصد بحالة الشخص هي   

، وتتحدد هاته الصفات بانتماء شخص لدولة "تحدید مدى صلاحیته لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات

، ومركزه بحكم انتسابه لدیانة )العائلیة(، ومركزه بحكم انتمائه لأسرة معینة )الحالة السیاسیة(معینة 

  ).الحالة الدینیة(معینة

  :لة السیاسیةالحا -أ

، والجنسیة 1"تمییز كل شخص عن الآخر بجنسیته، أي بانتمائه إلى دولة معینة: "ویقصد بها   

، ویترتب على 2رابطة قانونیة بین الفرد ودولة معینة بمقتضاها یعتبر أحد أفراد مجتمعها السیاسي:"هي

یتمتع بحمایة دولته في الداخل  تمتعه بكافة الحقوق والواجبات المنصوص علیها في الدستور، كماحملها 

 .3وتوضع على عاتقه واجبات وطنیة كالخدمة الوطنیة ،والخارج، وكذلك في تولیه الوظائف السامیة فیها

  .أصلیة ومكتسبة: وهي نوعان

أن یحمل الابن دائما : بحق الدم، أو بحق الإقلیم، ویقصد بحق الدم: وتثبت الجنسیة الأصلیة إما   

ء ولد في الوطن أو خارجه، ویقصد بحق الإقلیم أن تثبت الجنسیة لكل من یولد على جنسیة أبیه، سوا

  .إقلیم الدولة بناء على نصوص قوانینها، بغض النظر عن جنسیة أبیه

بالإقامة فیها لمدة طویلة، وتوافر شروط معینة تحددها كل : أما المكتسبة فتكون عن طریق التجنس أي   

  .طریق الزواجدولة في قوانینها، أو عن 

وإذا ثبتت الجنسیة للشخص منذ المیلاد فتكون الجنسیة أصلیة، وإذا اكتسبها بعد المیلاد تكون الجنسیة    

  .مكتسبة

  .فبالنسبة للجنسیة الأصلیة الجزائریة فتكون على أساس الدم أو على أساس الإقلیم   

  .4وتكون على أساس الدم للولد المولود من أب أو أم جزائریة   

                                                           
 .57ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 1
  .225ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 2
  .318ص، مرجع سابق، إدریس فاضلي 3
 .من قانون الجنسیة 6المادة  4
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  :1أما على أساس الإقلیم فتكون   

  .الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین- 

  .الولد المولود من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات تمكن من معرفة جنسیتها- 

  : فتكون عن طریق التجنس، أو الزواج: أما المكتسبة   

لجنسیة الجزائریة بعد تقدیمه طلب إلى وزیر العدل بعد التجنس فیمكن للأجنبي اكتساب ا عن طریقف   

  : 2توافر شروط معینة حددها قانون الجنسیة وهي

  .سنوات على الأقل وقت تاریخ تقدیم الطلب 7الإقامة بالجزائر - 

  .وأن یكون مقیما في الجزائر وقت التوقیع على المرسوم الذي یمنح التجنس - 

  .وأن یكون بالغا سن الرشد - 

  .ولم یسبق الحكم علیه بعقوبة تخل بالشرف ،تكون سیرته حسنة وأن - 

  .وأن یثبت الوسائل الكافیة لمعیشته - 

  .وأن یثبت اندماجه في المجتمع الجزائري - 

  .وأن یكون سلیم الجسد والعقل - 

  .بعده26ویقدم الطلب إلى وزیر العدل الذي یستطیع دائما رفضه ضمن شروط المادة    

الزواج فیمكن اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج من جزائري أو جزائریة بموجب مرسوم وأما عن طریق    

  :3متى توافرت الشروط التالیة 

 .سنوات على الأقل عند تقدیم طلب التجنس 3أن یكون الزواج قانونیا وقائما فعلیا منذ  -

 .الإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر مدة عامین على الأقل -

                                                           
  .من قانون الجنسیة 7المادة  1
  .من قانون الجنسیة 10المادة  2
 .الجنسیة مكرر من قانون 9المادة  3
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 .سن السیرة والسلوكالتمتع بح -

 .إثبات الوسائل الكافیة للمعیشة -

 .یمكن ألا تؤخذ في الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج -

ویمكن أن تعطى للأجنبي الذي قدم خدمات جلیلة للجزائر، أو الذي في تجنسه فائدة استثنائیة للجزائر    

  .1دون الأخذ بالأحكام السابقة

  :)القرابة(الحالة العائلیة - ب

الصلة التي تربط بین : "، وهي2یقصد بها تحدید مركز الشخص من حیث انتمائه إلى أسرة معینة   

، قد تكون هاته الصلة صلة الدم وتسمى قرابة النسب، كما قد تكون "شخصین ویرتب علیها القانون أثرا

   .3عن طریق الزواج وتسمى قرابة المصاهرة

  :همیتهاوفیما یلي أتعرض لأنواع القرابة وأ   

  :أنواع القرابة - 1

  .قرابة نسب وقرابة مصاهرة: القرابة نوعان   

  :قرابة النسب - 1-1

، وتنقسم 4"الصلة التي تقوم بین أشخاص یجمعهم أصل مشترك سواء من ناحیة الأب أو الأم: "وهي   

  ).الحواشي(، وقرابة غیر مباشرة)الأصول والفروع(قرابة مباشرة: إلى قسمین

  

  

  

                                                           
  .من قانون الجنسیة 11المادة   1
 .141ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي  2
  .59ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 3
تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه، ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم " :من القانون المدني على 32تنص المادة  4

 ".أصل واحد
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  :لقرابة المباشرةا - 1-1-1

علاقة الأب : ، أو هي المنحصرة في عمود النسب، مثل1"الصلة التي تجمع بین الأصل والفرع: "هي   

بالابن، وهاته القرابة یمكن أن تكون صاعدة أو نازلة، وتحسب درجة القرابة على أساس اعتبار كل فرع 

  .2)لأب للابن الدرجة الأولىا(درجة عند الصعود إلى الأصل مع عدم احتساب الأصل المشترك 

  :قرابة الحواشي - 2- 1-1

، فلا ینحدر 3"التي تقوم بین من یجمعهم أصل مشترك دون أن یكون أحدهم فرعا للآخر: "وهي   

قرابة الأخ لأخیه، والأصل : بعضهم من بعض، وإنما یتمیزون بوجود أصل مشترك یجمع بینهم، مثل

قرابة الحواشي بأن تعد الدرجات صعودا من الفرع إلى الأصل المشترك هو الأب أو الأم، وتحسب درجة 

مع اعتبار كل فرع درجة، فیما عدا الأصل  ،المشترك، ثم نزولا من هذا الأصل المشترك إلى الفرع الآخر

  .4)الأخ لأخیه الدرجة الثانیة(المشترك 

  :قرابة المصاهرة - 2- 1

 5.تربط بین أحد الزوجین وأفراد عائلة الزوج الآخر وهي الصلة التي ،القرابة الناشئة من الزواج: هي   

ولا تقوم قرابة المصاهرة إلا بین الزوج نفسه وعائلة الزوج الآخر، فلا تقوم بین أفراد عائلة الزوج وأفراد 

قرابة أیة وعلى ذلك فأخو الزوج لا تربطه أیة قرابة بأخ الزوجة، وأم الزوجة لا تربطها . عائلة الزوج الآخر

  .6لزوجبأب ا

، حیث یكون أقارب أحد الزوجین في 7وتحسب درجة قرابة المصاهرة كما تحسب درجة قرابة النسب   

وبالتالي یعتبر أب الزوجة وأمها أقارب الزوج من الدرجة ، نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر

  .الأولى

                                                           
  .ن المدنيمن القانو  33/1المادة  1
 .من القانون المدني 34المادة  2
  .من القانون المدني 33/2المادة  3
 .من القانون المدني 34المادة  4
 .80ص ، مرجع سابق، أحمد سي علي 5
 . 154ص ، نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق 6
 .من القانون المدني 35المادة  7
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  :أهمیة القرابة - 2

  :للقرابة في المجال القانوني آثار أهمها   

طاعة الابن لأبیه، وحق التأدیب، : یترتب علیها ثبوت حقوق للشخص باعتباره عضوا في أسرة مثل - 

  .1، والنفقة)للفروع والحواشي دون المصاهرة(والتربیة، والرعایة، وكذلك حقوقا مالیة هي الإرث

 .2یتولى الأصل ولایة الفرع إذا كان الأخیر عدیم الأهلیة أو ناقصها - 

بالقرابة أو المصاهرة، أو : ن على درجة القرابة في تحدید موانع الزواج، والموانع تكونیستند القانو  - 

 .3الرضاع

، أما )بنات الأخ، بنات الأخت الخالات، العمات، الأخوات، البنات، الأمهات،:(بالقرابة  

ت أصول فروعها إن حصل الدخول بها، أرامل أو مطلقا أصول الزوجة بمجرد العقد علیها،:(بالمصاهرة

 ).  الزوج وإن علو، أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا

أیام  8حیث یقدم الطلب خلال (رد الخبیر إذا كان قریبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة لأحد الخصوم،  - 

 من تاریخ تعیین الخبیر، ولا یقبل الرد إلا إذا كان بسبب القرابة المباشرة أو غیر المباشرة لغایة الدرجة

 .4)الرابعة، أو لوجود مصلحة شخصیة، أو لأي سبب جدي

أو إذا وجدت قرابة أو . یرد القاضي إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع: رد القاضي - 

مصاهرة بینه أو بین زوجه، وبین أحد الخصوم، أو أحد المحامین، أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة 

إذا -و أصولهما، أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصومإذا كان له، أو لزوجه، أ -الرابعة

 .5....)كان هو شخصیا، أو زوجه، أو أحد أصوله، أو أحد فروعه دائنا أو مدینا لأحد الخصوم

 . 6لا یجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم - 

                                                           
  .51ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
  .ون الأسرةمن قان 87المادة  2
  .من قانون الأسرة 27، 26، 25المواد 3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 133المادة  4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 241المادة  5
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 153المادة  6
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لى شكوى في جریمة السرقة بین الأقارب، والحواشي، والأصهار لغایة لا یجوز رفع الدعوى إلا بناء ع - 

 .1الدرجة الرابعة، والتنازل یضع حد للإجراءات

   :الحالة الدینیة -ج

وهذا من منطلق أن للشخص  ،القاعدة العامة أن الحالة الدینیة للشخص لا یترتب علیها القانون أي أثر  

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء  18ستنادا للمادة حریة في اختیار المعتقد الذي یریده ا

من ذات الإعلان منعت  2كما أن المادة ... ". لكل شخص حق في حریة الفكر والوجدان والدین: "فیها

لكل إنسان حق التمتع : "أو الدین بقولها ،أو اللغة ،التمییز بین الرجال والنساء بالنظر للرأي السیاسي

ولا سیما التمییز بسبب  ،قوق والحریات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمییز من أي نوعبجمیع الح

  "....أو الدین ،أو اللغة ،والجنس ،أو اللون ،العنصر

الحریات الأساسیة : "مكرسة مبدأ احترام الحریات الأساسیة بنصها 2016من دستور  38وجاءت المادة   

على  42ونصت المادة  ،..."ا مشتركا بین الجزائریین والجزائریات وتكون تراث. وحقوق الإنسان مضمونة

  ".ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون: "أنه

 ،غیر أنه واستثناءا من القاعدة قد یرتب القانون على الحالة الدینیة أثرا، خاصة في الأحوال الشخصیة  

بینما الشریعة المسیحیة لا ، ضا أن یطلق زوجتهوله أی، حیث یجوز للمسلم أن یتزوج بأكثر من واحدة

  .3یفرض القانون حاله دینیة للتمتع بحق معین وفي بعض الحالات. 2تجیز ذلك للمسیحي

 ،فالأصل أن الجمیع سواسیة أمام القانون ،وفیما عدا الحالات الاستثنائیة التي تطبق فیها الشرائع الدینیة  

 . 4كما أكده نص الدستور السابق الإشارة إلیه ،مةومتساوون في الحقوق والواجبات العا

  

  

                                                           
  .من قانون العقوبات 369مادة ال 1
  .155ص، سابق مرجع، نبیل إبراهیم سعد 2
یدین : " مجموعة من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسیة من هذه الشروط  2016من دستور  87حددت المادة  - 3

  ".بالإسلام

  30كما منعت المادة. من قانون الأسرة والتي فرضت في الكافل أن یكون مسلما 118ما تم النص علیه في المادة   -

من قانون الأسرة على الحاضنة رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على  62رضت المادة وف، زواج المسلمة بغیر المسلم

وضمن نفس سیاق الكفالة ، أنه باختلال أحد هذه الشروط تفقد الحاضنة حقها في الحضانة 67وذكرت المادة . دین أبیه

 .في الوصي أن یكون مسلما 93اشترطت المادة 
 .155ص، قمرجع ساب، نبیل إبراهیم سعد 4
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  الاسم: اثانی

ولذلك ، وذلك لیمیزه عن غیره من الناس، من أهم سمات الشخصیة وممیزاتها هو التسمي باسم معین  

  .وأخیرا لوسائل حمایته، ثم لأنواعه، وخصائصه، وطبیعته القانونیة، یجب أن نتطرق لتعریفه

  :تعریفه -أ

  .1"تعیینا خاصا التسمیة التي تطلق على الشخص لتعیینه بین أقرانه :"یف الاسم بأنهیمكن تعر   

 ،اسم الشخص :ویتكون الاسم عادة من عنصرین ،غیره من الناس لكل شخص اسم یعرف به ویمیزه عنو 

   .2أو اللقبة واسم الأسر 

لكل شخص لقب واسم یجب أن یكون :"ن المدني الجزائري على أنهو نامن الق 28نصت المادة  حیث  

  . "...سماء جزائریة ویجب أن تكون الأ. فأكثر، ولقب الشخص یلحق أولاده

یتضح من نص المادة السالفة الذكر أن الأبناء یكتسبون حتما لقب الأب بمجرد ولادتهم أحیاء، وهذا   

مباشر للأبناء اللقب لیس منحة یمنحها الأب للأبناء ویستطیع إذا شاء أن ینزعها عنهم، وإنما هو حق 

تمي إلیها نویقصد باللقب اسم الأسرة التي ی. فلكل شخص إذن اسم شخصي ولقب، یستمد من القانون

أما الاسم الشخصي فهو ذلك الاسم الذي . بحیث یشترك كل أفراد الأسرة في حمل هذا اللقب ،الشخص

  .3لى اللقب العائلي لتمییز الشخص عن غیره من أفراد الأسرةإیضاف 

  :طبیعة القانونیة للحق في الاسمال - ب

وهناك ، وهناك من اعتبره حقا، فهناك من اعتبره واجبا، لقد اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للاسم  

  .رأي ثالث یرى أنه ذو طبیعة مزدوجة أي حق وواجب في نفس الوقت

  :الرأي الأول  - 1

غیر أن هذا الرأي منتقد لأن حق ، ى اسمهیرى أنصار هذا الاتجاه أن للشخص الطبیعي حق ملكیة عل  

في حین أن ، ویجوز التنازل عنه والتصرف فیه للغیر، الملكیة لا یرد إلا على شيء قابل للتقییم بالنقود

  .4فلا یمكن تصور شخص یبیع اسمه أو یؤجره ، الاسم لا یكون محل هذه التصرفات

  

  

                                                           
  .353ص ، مرجع سابق، محمد سعید جعفور  1
 .144ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2
  .95ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 3
 .65ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 4
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  :الرأي الثاني -2 

لأنه لیس إلا ، ولیس حقا من حقوقه، ئلي أو الشخصي لیس ملكا لصاحبهالاسم العاهذا الرأي بأن  ىیر   

، ورقم التسجیل للطلبة، فالاسم كالرقم التسلسلي للجنود والعسكریین، لافته إداریة من صنع السلطة الإداریة

، أو رقمه العسكري، یعتبر وسیلة تنظیمیة في المجتمع لسهولة الاستدلال على الشخص عن طریق اسمه

   . 1قم تسجیلهأو ر 

بلقبه، ذلك أن  تربطهلكن یؤخذ على هذا الرأي مغالاته في تجرید الشخص من كل رابطة قانونیة   

وإنما  ،یزه عن غیره من الأشخاصیملتلقبه على أنه مجرد رقم یحمله الشخص  ىلإالشخص لا ینظر 

دفاع عنه كأي حق من التمسك به وال يمصلحة فوأن له  ،ینظر إلیه على أنه جزء من كیانه الشخصي

  .2اجبا لا یكفل للشخص حمایة اسمه حمایة كافیةو وان اعتبار الاسم  ،حقوقه

  :الرأي الثالث -3

ینطوي على واجب وحق في نفس   هیعتبر هذا الرأي أن الاسم باعتباره من ممیزات الشخصیة فإن  

فإن  عن غیره من الأفراد، باسم معین حتى یتمیز بذلكالشخص الوقت، فإذا كان من الواجب أن یتسمى 

  .3احترامه، فهو حق من حقوق الشخصیة ینبغيللشخص حقا على اسمه 

  : خصائص الاسم -ج

یترتب على اعتبار الحق في الاسم من حقوق الشخصیة، أن یتمیز الحق في الاسم بما تتمیز به هذه   

  :4الحقوق بوجه عام من خصائص وهي

ویل الغیر خأو ت ،عنه سواء بین الأحیاء أو لما بعد الموت بوصیة عدم قابلیة الاسم للتصرف أو النزول- 

  .حق استعماله

لا یخضع لنظام التقادم، فعدم استعمال الشخص لاسمه مدة زمنیة معینة مهما طالت لا یترتب علیه  - 

سقوط حقه في التسمي به واستعماله، وكذلك انتحال شخص لاسم شخص آخر، واستعماله له مدة معینة، 

  .سم بالتقادم مهما طالت مدة الانتحالالاترتب علیه كسب هذا الشخص لهذا لا ی

  .بما أن الاسم لا یعد من الحقوق المالیة، فإنه لا یمكن الحجز علیه- 

  

  

                                                           
  .222ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 1
  . 375مرجع سابق، ص ، محمد سعید جعفور 2
  .156، صمرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد  3
 .161ص، عبد القادر الفار، مرجع سابق  4
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  :أنواع الأسماء -د

  :وهيللاسم أنواع   

  . 1للشخص ما یثبت بشهادة المیلاد یطلق علیه الإسم الحقیقي: الاسم الحقیقي -1

یشتهر به بین ف ،هو ما یخلعه الجمهور من اسم على الشخص غیر اسمه الحقیقي:  هرةاسم الش -2

لى زوال الاسم الحقیقي إاسم الشهرة  يولا یؤد ،قرانه وزملائه، بحیث یستوعب كامل نشاطه ویعرف بهأ

وللشخص الحق  ،الصفات التي یتصف بها هذا الشخص للشخص وذلك یكون غالبا باشتقاقه من إحدى

رسمیا كان  فإذا لم یغیره ،اسم الشهیرة إلى علیها القانون أن یغیر اسمه الحقیقي لإجراءات التي ینصوفقا ل

  . 2اللزوم وطلب حمایته عند له الحق مع ذلك في التمتع باسم الشهرة 

هو نوع من اسم الشهرة وهو مألوف في الأوساط الأدبیة والإبداعیة، وقد یهدف : الاسم المستعار -3

  .3الشخص الحقیقي، أو لكسب شهرة معینة إما لستر: مستعار إلى تحقیق أحد غرضینالاسم ال

والحقیقة أن اتخاذ المرء لنفسه اسما مستعارا اختاره هو، أو لقب به لیس له أثر من الناحیة القانونیة، 

استقرار وثبات الوثائق أنها تتمتع ب هویفترض في هذ. فالعبرة في الأسماء بما ورد في وثائق الحالة المدنیة

الإجراءات  فلا یقبل الإضافة أو النقصان إلا بما قرره القانون في هذا المجال مع إتباع الما دون فیه

  .4المفروضة

وعنصرا ، ویكون ممیزا لمحله التجاري، وهو استخدام تاجر اسما یمارس تحته تجارته: يالاسم التجار  -4

  .5وهو حق مالي قابل للتصرف فیه، من عناصره

 78وهو ما قررته المادة  ،الاسم التجاري للمعاملة التجاریةالجزائري خضوع یجیز التشریع التجاري حیث   

بعض التجار أسماء لمحلاتهم  كثیرا ما نرى على الصعید العملي أن یتخذو . من القانون التجاري 96و

، "جمیل للأثاث: " اري اسمالتجاریة مشتقة من أسمائهم المدنیة أو أسماء أبنائهم، كأن یحمل المحل التج

  .6الخ" ...  يللمفروشات والزراب "الأمین "، أو "سناء للعطور"أو 

  

  
                                                           

  .145ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 1
 . 96علي أحمد صالح، مرجع سابق، ص  2
 .145ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
 .45ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
  .64ص ، مرجع سابق، محمدي فریدة 5
  .45ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 6
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  : حمایة الحق في الاسم -ه

فنص في  ،الإنسان خصیةالمشرع الجزائري مبدأ حمایة الاسم، باعتباره من الحقوق اللصیقة بش ىلقد تبن  

اعتداء غیر مشروع في حق من  علیهلكل من وقع  :"ن المدني الجزائري على أنهو ناقلمن ا 47المادة 

ونصت  ،"الاعتداء والتعویض عما قد لحقه من ضررهذا الحقوق الملازمة لشخصیته، أن یطلب وقف 

ومن انتحل  ،لكل من نازعه الغیر في استعمال اسمه دون مبرر :"على أنه القانون من نفس 48المادة 

  ".لتعویض عما یكون قد لحقه من ضررأن یطلب وقف هذا الاعتداء وا اسمه الغیر

استعمال الاسم تعني أن  في ویكون الاعتداء على الاسم، إما بالمنازعة فیه أو بانتحاله، والمنازعة  

أما  ،على حق الشخص في التسمي بالاسم الذي یحمله وفي استعماله إیاه - دون مبرر  -یتعرض الغیر 

هو  إیاه دون حق، أي دون أن یكون هذا الاسم واستعمالهمعین  الانتحال فیعني تسمي الغیر باسم شخص

   .1اسمه

، أو في استعمال اسمه ق القضاء، بمنع الغیر من التعرض للمعتدي علیهیویكون وقف الاعتداء عن طر   

وإذا صاحب هذا الاعتداء ضرر، كان لصاحب الاسم . یمنع المنتحل من استعمال الاسم محل الاعتداء

ولكن الضرر لیس شرطا لازما لطلب وقف الاعتداء على  ،عن الضرر الذي أصابهالمطالبة بالتعویض 

  .2الحقوق اللصیقة بالشخصیة الحق في الاسم وسائر

و  249و  248من ذلك المادة ت كما یتمتع الاسم بحمایة جزائیة قررتها مواد كثیرة من قانون العقوبا  

2503.  

                                                           
 .403ص، مرجع سابق، حمد الزعبيعوض أ 1
، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، المدخل إلى القانون نظریة الحق ،محمد حسین منصور، رمضان محمد أبو السعود  2

  .305ص ، 2003
كل من تحصل على صحیفة السوابق القضائیة باسم الغیر، وذلك بانتحاله  :"من قانون العقوبات على 248تنص المادة  3

دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(ا كاذبا أو صفة كاذبة، یعاقب بالحبس من ستة اسم

  ."دج 300.000

كل من انتحل اسم الغیر، في ظروف أدت إلى قید حكم في صحیفة السوابق القضائیة " :فنصت على 249أما المادة  -

سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(اقب بالحبس من سنة لهذا الغیر أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، یع

دج، دون الإخلال باتخاذ إجراءات المتابعة ضده بشأن جنایة التزویر إذا اقتضى الحال  500.000دج إلى  100.000

  ."ذلك

نشر في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذا القسم یجوز لجهة القضاء أن تأمر إما ب" :على 250ونصت المادة  -

 .أو بتعلیقه في الأماكن التي تبینها وذلك على نفقة المحكوم علیه، الحكم كاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعینها

، أو أوراق الحالة المدنیة التي اتخذ فیها اللقب بغیر حق، وتأمر نفس جهة القضاء بأن یؤشر على هامش الأوراق الرسمیة

  ".ما رأت وجها لذلكوذلك إذا ، أو ذكر فیها الإسم محرفا
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  الموطن  :اثالث

حیث أنه یتیح العثور على مقر الشخص ، لهامة للشخصیة القانونیةیعتبر الموطن من السمات ا  

ثم ، ونبین أهمیته، لذلك یجب أن نعرفه، فیه فیما یتعلق بشؤونه القانونیة تهخاطبم من أجل، ومكانه

  .نتطرق إلى أهم أنواعه

  :الموطن تعریف -أ

وني للشخص فیما یتعلق أو هو المقر القان .1ة مستقرةصفموطن الشخص هو المكان الذي یقیم فیه ب

وتوجه إلیه  ،على الدوام، بحیث یعتبر موجودا فیه الأشخاصبنشاطه القانوني وعلاقاته مع غیره من 

  .2عنه بصورة مؤقتة غیبالمعاملات والتبلیغات القانونیة والقضائیة في هذا المكان وإن ت

  :ویشترط في الموطن  

  .ةإقامة الشخص فعلا في مكان معین بصفة مستقر  - 1

  .نیة الشخص في الاستمرار بنفس المكان - 2

  .3فإذا تركه وانتقل لموطن آخر بنفس الشروط السابقة ینشأ موطن جدید  

 اهنسكموطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه  :"بأن يالقانون المدن من 36نصت المادة ولقد   

  .موطنوعند عدم وجود سكنى یقوم محل الإقامة العادي مقام ال ،الرئیسي

  ".ولا یجوز أن یكون للشخص الواحد أكثر من موطن واحد في نفس الوقت  

الشخص الطبیعي، وإن لم یكن لدیه  نفالعبرة في تحدید الموطن وفقا للقانون الجزائري هو محل سك  

 لترتیب جملة من يهو ضرورة معرفة مكان استقرار الشخص الطبیع مهمسكن حل محله مكان الإقامة ال

معرفة جنسیة واسمه وحالته العائلیة، بل وجب معرفة المكان الذي یستوطن  يفلا یكف. القانونیةالآثار 

   .4واتخذ منه مقرا لسكناه أو محلا لإقامته ،فیه

یمارس فیه الشخص تجارته أو حرفته یعتبر  يمن نفس القانون بأن المكان الذ 37كما نصت المادة   

  .بذلك النشاط المتعلقة موطنا خاصاً بالنسبة لتلك المعاملات

                                                           
 .146ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 1
 .260ص ، مرجع سابق، غالب علي الداودي 2
 .146ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
 .78ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
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والغائب هو موطن من ینوب عن هؤلاء قانونا  ،والمفقود ،والمحجور علیه ،وبالنسبة لموطن القاصر  

غیر أنه یكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات من نفس القانون،  38طبقا لنص المادة 

  .التي یعتبره القانون أهلا لمباشرتها

 ،خاص لتنفیذ تصرف قانوني مُعیّن ذات القانون فقد نصت على جواز اختیار موطنمن  39أما المادة   

  .كتابة إثباتهواختیار الموطن یجب 

عد معین یتصرف قانوني  لتنفیذ المادة حدّد المشرع، أن الموطن المختار فسوفي الفقرة الثالثة من ن  

لم یشترط صراحة  ما ،ءات التنفیذ الجبريلى كل ما یتعلق بهذا التصرف بما في ذلك إجراإموطنا بالنسبة 

  .هذا الموطن على تصرفات معینة

من  36المشرع الجزائري بفكرة وحدة الموطن كما هو واضح في الفقرة الثانیة من نص المادة  لقد أخذو 

 .1نفس القانون

  : أهمیة الموطن من الناحیة القانونیة - ب

  :ن حصرها فیما یليالعملیة یمك للموطن فائدة وأهمیة من الناحیة  

  :الإقلیمي بین جهات القضاءالاختصاص الموطن أداة لتوزیع  -1

یتحدد غالبا الاختصاص في نظر الدعوى بالمحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدعى 

وللاختصاص في النظر في ،  كما في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصیة كالنفقة والطلاق، علیه

ة قصوى إذ قد یرفض القاضي النظر في الدعوى إذا لم تكن من اختصاص المحكمة التي الدعوى أهمی

  . 2رفعت أمامها

یؤول الاختصاص الإقلیمي : "من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن 37نصت المادة  فلقد  

وطن معروف فیعود وإن لم یكن له م ،للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه

وفي حاله اختیار موطن یؤول الاختصاص  ،الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له

  ".لم ینص القانون على خلاف ذلك الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ما

مي على فكرة الموطن، فلا قواعد الاختصاص الإقلیقد أسس  المشرع الجزائريویتبین من خلال ذلك أن   

یحق للشخص رفع دعواه ضد خصمه في أي مكان یرید، وبحسب رغبته وهواه، بل یلزم برفعها في دائرة 

ذات القانون ذكر موطن المدعى علیه في  19كما أوجبت المادة . اختصاص محكمة موطن المدعى علیه

  .القضائي بیانات التكلیف بالحضور المحرر من قبل المحضر

                                                           
مرجع ، سفاضلي إدری: أنظر. إستثناء قد یكون للشخص موطنان كما لو كان متزوجا بزوجتین في مدینتین مختلفتین 1

  .328ص ، سابق
  .89ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 2
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 ةفي حال" :حیث جاء فیها الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 38رد مصطلح الموطن في المادة وو   

في دائرة اختصاصها موطن الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع تعدد المدعى علیهم یؤول الاختصاص 

  ."أحدهم

  :الموطن هو المكان القانوني للتبلیغ -2

الإجرائي والقضائي فحسب، بل تمتد لمجال التبلیغات فإذا اتخذ  لیس للموطن أهمیة على صعید العمل  

فیتلقى من . لنفسه موطنا صار من حقه أن یعامل استنادا لهذا الموطن دون سواه يالشخص الطبیع

  .1القضائیة وسائر الوثائق بما فیها الأحكام والقرارات ،والإستدعاءات ،والإنذارات ،خلاله الأوراق

في عقود التبلیغ "تحت عنوان  من الإجراءات المدنیة والإداریة والتي جاءت 407وقد ذكرت المادة   

 .وموطن الشخص الذي تلقى التبلیغتبلیغ وجوب تحدید موطن طالب ال "الرسمي

  : أنواع الموطن -ج

  .یمكن أن تقسم الموطن إلى موطن عام، وموطن خاص  

  :الموطن العام -1

أو  ،أو واقعیة ،قامة فعلیةإیقیم فیه الشخص بشكل اعتیادي  يذیطلق الموطن العام على المكان ال  

ویخاطب فیه بشأن جمیع المعاملات المتعلقة بشؤون حیاته، ویطلق علیه أیضا تسمیة الموطن  ،حكمیة

  .2عیین البالغین سن الرشدیالاختیاري، وهذا ما یطبق على الأشخاص الطب

دة واختیار الشخص الطبیعي، فله كامل الحریة في والأصل في الموطن العام أنه یتحدد بمحض إرا  

ومتى اختار مكانا محددا انطلاقا من مقر سكناه عد هذا . اختیار المكان الذي یستوطن فیه ویستقر

  .3عاما بالنسبة له المكان موطنا

 ،موطنا معینا من ذلك القاصر ذلك تدخل القانون وفرض على فئات معینة من غیر أنه واستثناءا  

 ،موطن القاصر" :من القانون المدني 38حیث جاء في المادة  ،والمفقود ،والغائب ،والمعتوه ،جنونوالم

  ".هو موطن من ینوب عن هؤلاء قانونا ،والغائب ،والمفقود ،والمحجور علیه

   : الموطن الخاص-2

فالموطن أعماله وعلاقاته القانونیة،  خاصا لبعض لى جانب موطنه العام، موطناإقد یوجد للشخص   

  .1أعمالا معینة بالذات الشخص فیه الخاص إذن هو المكان الذي یباشر

                                                           
 .80ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
  .329ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 2
 .83ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 3
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اره، وأهم صوره أو تیهذا الموطن إما أن یحدده القانون، وإما أن یترك أمر تحدیده لإرادة الشخص واخو   

  .الموطن المختار، وموطن الأعمال :أنواعه هي

لمدني أن یكون للشخص موطنا خاصا بالنسبة من القانون ا 37أجازت المادة : موطن الأعمال - 2-1

  .2للمعاملات المتعلقة بتجارته أو حرفته أو بعض علاقاته، ویطلق علیه أیضا موطن الأعمال أو التجارة

كما رأینا بالمركز الرئیسي للسكن، فإن للتاجر  لنا أنه إلى جانب الموطن العام والذي یتحدد یتبین همنو   

  .3دد بالمكان الذي یزاول فیه نشاطه التجاري أو نشاطه الحرفيیتح أو الحرفي موطنا خاصا

لى جانب إ معلوم كان له وعلى هذا الأساس إذا اتخذ شخص تجارة أو صناعة أو حرفة، في مكان  

 ،أو حرفته ،أو صناعته ،خاص في مكان تجارته موطن، موطنه العادي العام الذي یحدد في محل إقامته

بموطن  ىوهذا ما یسم ،أو الحرفة ،أو الصناعة ،لشؤون التجارة بةسنخاص إلا بالولا یعتد بهذا الموطن ال

  .4التجارة أو الحرفة

وتأسیسا على هذا القول فإنه یفترض وإعمالا لمبدأ فصل الموطن العام عن الخاص، مخاطبة الشخص   

الوثائق المرسلة من و  ،وبمصلحة التجارة ،خص وثائق محله التجاري كالوثائق المتعلقة بالضرائبیفیما 

أو مكان ممارسة الحرفة لا  ،البلدیة والمتعلقة بممارسة التجارة أو الحرفة على عنوان المحل التجاري

  .5الموطن العام

 :المختار الموطن - 2- 2

حددها بإرادته على عكس یالقانونیة التي  لبعض علاقاتهأجاز المشرع أن یكون للشخص موطنا بالنسبة   

  .المتعلقة بالتجارة أو الحرفةللمعاملات  النسبةالموطن الخاص ب

فیه بشأن القضایا التي  قانونیا لهم یخاطبون خاذ مقر مكتب محامیهم لیكون موطناتیجوز للأشخاص اف  

  .6بما فیها إجراءات التنفیذ الجبري، وكل فیها محامیهم

  

  

                                                                                                                                                                                     
 .424ص ، مرجع سابق، عوض أحمد الزعبي 1
  :من القانون المدني على ما یلي 37المادة نصت  2

 ".ه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنةیعتبر المكان الذي یمارس فی"
  .84ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 3
 .104ص ، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
  .85ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 5
 .330ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 6
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لیكون بذلك  ،ثابتا بالكتابة المختار من القانون المدني أن یكون اختیار الموطن 39وقد اشترطت المادة   

 .1السكن الرئیسي موطن الشخص الأصلي تجعل من هذا الموطن استثناء من القاعدة العامة التي

   الأهلیة :ارابع

یتوقف على توافرها معرفة مدى ما یمكن أن یتمتع به  حیث، نالممیزة للإنساوهي من الخصائص   

  .2تزم به من واجباتالإنسان من حقوق، ومدى ما یمكن أن یل

ثم ، وأحكامها، سنتطرق في هذا العنصر إلى أنواعهاوأحكام الأهلیة ینظمها قانون الأحوال الشخصیة، و   

  .إلى عوارضها وختاما نبین موانعها

  :اأنواعه -أ

 الأهلیة صلاحیة الإنسانبفإذا كان المقصود . هلیة الوجوب، وأهلیة الأداء أ :لى نوعینإتنقسم الأهلیة   

نا أهلیة ه، أطلق على الأهلیة حتى لو لم یمارس حقه  أو التزامه بنفسه لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات

، أطلق علیها بنفسهالقانونیة  وإذا كان المقصود بها القدرة على ممارسة الأعمال والتصرفات. الوجوب

  .أهلیة الأداء

  : أهلیة الوجوب - 1

جعلها مطابقة مما ی ساب الحقوق والتحمل بالالتزاماتأهلیة الوجوب هي صلاحیة الشخص لاكت  

  .3بت لكل إنسانتثللشخصیة القانونیة، حیث تدور وجودا وعدما مع الحیاة لأنها 

صلاحیة الشخص أو قدرته على . العنصر الأول :وتقوم أهلیة الوجوب على عنصرین أساسیین هما  

أو حق انتفاع  ،یكون صاحب حق ملكیة یكون صاحب حق، كأن ن التمتع بالحقوق، أي صلاحیته لأ

صلاحیة الشخص أو قدرته على الالتزام  :العنصر الثانيو ، غ من المالبمبل أو دائنا للغیر ،مثلا

أو ملتزما تجاهه بالقیام بعمل أو  ،یكون مكلفا بالتزام، كأن یكون مدینا للغیر نبالواجبات، أي صلاحیته لأ

  .4عمل  عن الامتناع

                                                           
یجب إثبات . یجوز اختیار موطن خاص لتنفیذ تصرف قانوني معین: "ليمن القانون المدني على ما ی 39نصت المادة  1

 ....".اختیار الموطن كتابة
 .227ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 2
 .149ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي  3
 .433ص ، مرجع سابق، عوض أحمد الزعبي 4
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تتقرر لعدیم  يالتمییز، فه أو ،أو الإدراك ،لوجوب للجمیع بصرف النظر عـن الـسنوتثبت أهلیة ا  

مناط أهلیة الوجوب هو الحیاة، وتظل أهلیة الوجوب  لأن ،التمییز كالصبي غیر الممیز أو المجنون

  .1طالما بقى على قید الحیاة، ولا تزول عنه إلا بالوفـاة ملازمـة للـشخص،

  :لیة الأداءأه - 2

، 2وجه یعتد به قانوناتصرفات القانونیة على صلاحیة الشخص لممارسة الأعمال وال :یة الأداء هيأهل  

ن إرادته عن التعبیر بنفسه عالقدرة  أي ، ص لإبرام التصرفات القانونیةأو بعبارة أخرى هي صلاحیة الشخ

       .3في حقه وذمته تعبیرا منتجا لآثاره القانونیة

فإذا كان ، تدور معه وجودا ونقصانا وانعداما فهي ،الأداء هو الإدراك والتمییزومناط أو أساس أهلیة   

وإذا انعدم ، وإذا كان تمییزه ناقصا كانت أهلیة الأداء ناقصة، الإنسان تاما كانت أهلیة الأداء تامة تمییز

  .4التمییز انعدمت معه أهلیة الأداء

. كالوصیة: البیع والإیجار، أو بإرادة منفردة: لیة مثلومجالها هو إبرام التصرفات القانونیة سواء تباد  

  .5سواء كانت تبادلیة أم فردیة، وهاته التصرفات قوامها الإرادة

  : أحكام الأهلیة - ب

 ،الانعدام: والإدراك بین الفعل النافع والضار من تمییزوقدرته على ال هتتدرج أهلیة الشخص بتدرج سـنـ  

  .إلى الكمال ،إلى النقصان

  :)عدیم الأهلیة(الصبي غیر الممیز  - 1 

  :القانون المدني على أنهمن  المعدلة 42تنص المادة   

  .أو جنون، عته لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن، أو"  

  ".یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة

) 42(من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنه طبقا للمادة " :ىصت علنالأسرة ف نو نقا نم 82أما المادة   

  ."من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة

                                                           
  .79ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 1
  .105ص، مرجع سابق ،علي أحمد صالح 2
 .150محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  3
  .251ص، مرجع سابق، غالب على الداودي 4
 .228ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 5
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كان التصرف نافعا  ولو ومعنى انعدام أهلیة الصغیر الذي لم یبلغ الثالثة عشر سنة بطلان كل تصرفاته  

، به مصلحة أن یتمسك يل ذویكون لك ،والبطلان هنا یشمل كل تصرفات الصغیر، له كقبول تبرع مالي

ویترتب على الحكم بالبطلان إعادة الأمر ، ي به القاضي من تلقاء نفسه لأنه یتعلق بالنظام العامقضیو 

  .1كما كان علیه قبل التعاقد

  ):ناقص الأهلیة(الصبي الممیز  - 2 

 سن الرشد(سنة القاصر سن الثالثة عشر دون أن یبلغ التاسعة عشر  یتجاوز فیها وهى المرحلة التي   

  ).المدني

كما جاء في  ،یةهلففي هذه المرحلة لا یكون الشخص عدیم الأهلیة أو كاملها، وإنما یكون ناقص الأ   

 ،كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد: "المعدلة من القانون المدني التي تنص على أن) 43(المادة 

  ".كون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانونأو ذا غفلة، یسفیها وكل من بلغ سن الرشد وكان 

  :2ویختلف حكم الصبي الممیز في تصرفاته بحسب ما یلي   

  .صحیحا ه فإن التصرف یكونبنفعا محضا كقبول تبرع أو ه هإذا كان التصرف نافعا ل - 

  .تصححه الإجازة ولا ،إذا كان التصرف ضاراً له ضرراً محضـا یكــون باطلاً بطلانا مطلقاً  - 

مصلحة أن یتمسك  يویجوز لكل ذ ،إن التصرفات الضارة ضرراً محضا تكون باطلة بطلانا مطلقا   

  .بهذا البطلان من تلقاء نفسها يوللمحكمة أن تقض ،بالبطلان

إذا كان التصرف یدور بین النفع والضرر یكون باطلاً بطلاناً نسبیاً، بمعنى أن یكون قابلاً للإبطال  - 

  .أو الصبي نفسه بعد بلوغه سن الرشد ،أو الوصي ،سطة الوليلمصلحة القاصر بوا

  :من القانون المدني على أن  125ومن جهة أخرى، وبالنسبة لمسؤولیته، فقد نصت المادة    

أو عدم حیطته إلا إذا  ،أو بإهمال منه ،أو امتناعه ،لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله" 

  ".كان ممیزا

ن التمییز في التصرف جزئیا أو سمن قانون الأسرة للقاضي أن یأذن لمن بلغ  84المادة وقد أجازت    

  .ذلك یبرر وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لدیه ما، كلیا في أمواله بناء على طلب من له مصلحة

                                                           
  .151ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 1

من القانون المدني ) 42(من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنه طبقا للمادة  :"من قانون الأسرة على ما یلي 82تنص المادة 

 ".تعتبر جمیع تصرفاته باطلة
) 43(من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة " :على ما یلي من قانون الأسرة 83نصت المادة  2

المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو  القانون من

  ."لوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاءا
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  ):كامل الأهلیة(مرحلة بلوغ سن الرشد  - 3 

من القانون المدني تمام تسعة عشرة سنة  40 تبدأ هذه المرحلة ببلوغ سن الرشد وهو طبقا للمادة   

. وینجم عن ذلك أن تصرفاته تكون صحیحة مهما كانت نافعة أو ضارة بالنسبة للقائم بالتصرف. 1كاملة

وببلوغ سن الرشد ترفع عن الشخص الولایة أو الوصایة ما لم یتقرر منه للمتصرف لأسباب تتعلق 

 .2بعوارض الأهلیة كما سنبین ذلك لاحقا

  :عوارض الأهلیة-ج

رغم بلوغ الشخص سن الرشد فقد یلحقه عارض من عوارض الأهلیة فتفقده التمییز، فیصبح عدیم    

  ).السفه، الغفلة(، أو تؤثر على حسن إدراكه وتدبیره لأموره فیصبح ناقص الأهلیة)تهعالجنون وال(الأهلیة 

  :الجنون والعته - 1

  :فتعدمه التمییزوهي العوارض التي تصیب الشخص في عقله   

  :مفهومهما - 1-1

، ویفرق فقهاء الشریعة بین 3"فلا یعتد بأقواله وأفعاله، تمییزه العقل ویفقدهیصیب مرض : "الجنون هو  

الجنون المطبق والجنون المتقطع، فالأول هو الجنون المستمر الذي لا تتخلله فترات إفاقة، وفي هاته 

مطلقا، وأما الجنون المتقطع فهو الذي تتخلله فترات إفاقة، فما الحالة تكون كل تصرفاته باطلة بطلانا 

، ولم یفرق المشرع بین الجنون 4یصدر منه في فترات الإفاقة یكون صحیحا، وتبطل في أوقات الجنون

  .5المتقطع والجنون المطبق وذلك لصعوبة إثبات ذلك

                                                           
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، : " من القانون المدني على ما یأتي 40المادة  صتن 1

  .یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

 ".املةسنة ك) 19(وسن الرشد تسعة عشر 
  .64ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 2
 .174ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 3
  .90ص، مرجع سابق، أحمد محمد المعداوي 4
  .80ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 5
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دون أن یصل مرتبة ، مختلط الكلام نقصان العقل واختلاله یجعل الشخص قلیل الفهم،":أما العته فهو  

، ویفرق علماء الشریعة بینهما بحكم أن الجنون یصاحبه اضطراب وهیجان، أما العته فیلازمه 1"الجنون

  .2الهدوء

واعتبرهم معدومي الأهلیة لانعدام ، والطفل الغیر ممیز، والمعتوه ،وقد ساوى المشرع بین المجنون  

  .3التمییز

  :ون والمعتوهحكم تصرفات المجن - 1-2

  :4من قانون الأسرة بین التصرفات الصادرة قبل الحجر علیه وبعد الحجر 107تفرق المادة     

  :فقبل الحجر یمیز المشرع بین حالتین    

إذا كانت حالة الجنون والعته غیر شائعة بین الناس وقت التعاقد، أي أن غالبیة الناس لا تعلم بهاته     

  .، ویعتبر كامل الأهلیةالحالة فتصرفاته صحیحة

أما إذا كانت الحالة شائعة وقت التعاقد، أو كان المتعاقد مع المجنون أو المعتوه على بینة من هذه     

  .الحالة، فإن تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا، رغم صدورها قبل الحكم بالحجر

  . جر تكون كل تصرفات المجنون أو المعتوه باطلةوبعد توقیع الح: حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر

وإنما تصیبه في نفسه فتضعف بعض  ،وهي عوارض لا تصیب الشخص في عقله: السفه والغفلة - 2

  .ملكاتها

  :مفهومهما - 2-1

  .ارم، كمن یدمن الق5"العقل والشرع ىالشخص الذي یبذر ماله ویتلفه على خلاف مقتض: "السفیه هو    

                                                           
  .174ص ، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 1
  .79ص ، مرجع سابق، محمدي فریدة 2
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز :" على ما یلي المعدلة من القانون المدني 42نصت المادة   3

  ".أو جنون، أو عته، لصغر في السن
وقبل الحكم إذا كانت ، تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة:" من قانون الأسرة على ما یلي 107نصت المادة 4

  ".أسباب الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورها
 .177ص ، ادر الفار، مرجع سابقعبد الق 5
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الطیب القلب إلى حد الغفلة، بحیث یتولد عن طیبة قلبه الزائد أن یغبن في : "فلة فهوأما ذو الغ    

  . 1"معاملاته المالیة، فلا یقدر على التمییز بین الربح والخسارة

  :حكم تصرفات السفیه والغافل - 2- 2

  .2 )ن المدنيالقانو  43(یعتبر السفیه والغافل ناقصا الأهلیة كالصبي الممیز، وذلك حسب نص المادة     

، لأن السفه أو الغفلة )بسبب الغش أو الاستغلال(تكون صحیحة وقابلة للإبطال :وتصرفاتهما قبل الحجر 

  .3لا یذهبان بالإدراك والتمییز

فیأخذان حكم تصرفات ناقص الأهلیة بسبب صغر السن، أي باطلة إذا  :أما تصرفاتهما بعد قرار الحجر

ذا كانت نافعة نفعا محضا، وقابلة للإبطال إذا كانت دائرة بین كانت ضارة ضررا محضا، وصحیحة إ

  .4الضرر والنفع

وتجدر الإشارة إلى أن الحجر یكون بناء على طلب الأقارب، أو ممن له مصلحة، أو من النیابة     

 .6، ویمكن رفع الحجر بناء على طلب المحجور علیه إذا زالت أسبابه5العامة

  :موانع الأهلیة -د

بعارض من  بغیر مصا ،متمتعا بقواه العقلیة ،بالغا سن الرشد ،یكون الشخص كامل الأهلیة قد    

أو طبیعیة تمنعه من مباشرة  ،یةأو قانون ،ومع ذلك قد تقوم أو تطرأ علیه ظروف مادیة. عوارض الأهلیة

التصرفات القانونیة التصرفات القانونیة بنفسه، وهي ما یطلق علیها موانع الأهلیة تحول بینه وبین مباشرة 

أو یساعده في  ،مباشرة هذه التصرفات ولذلك یتدخل القانون فیقرر تعیین شخص آخر یتولى عنه. بنفسه

  .إبرامها

                                                           
 .93 ص، مرجع سابق، أحمد محمد المعداوي 1
وكل من بلغ سن الرشد ، كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد:" المعدلة من القانون المدني على 43نصت المادة   2

  ".یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون، وكان سفیها أو ذا غفلة
  .82ص ، مرجع سابق، محمدي فریدة 3
  .94ص، مرجع سابق، أحمد محمد المعداوي 4
أو ، أو ممن له مصلحة، یكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب:" من قانون الأسرة على ما یلي 102نصت المادة   5

  ".من النیابة العامة
  ".ه بناء على طلب المحجور علیهیمكن رفع الحجر إذا زالت أسباب:"من قانون الأسرة على ما یلي 108نصت المادة   6
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ومانع  ،مانع مادي، وهو الغیبة، ومانع قانوني، وهو الحكم بعقوبة جنائیة :وموانع الأهلیة ثلاثة    

  .ي الشدیدطبیعي، وهو العاهة المزدوجة أو العجز الجسمان

   :)الغیبة(المانع المادي  - 1 

 ستطیع شخص كامل الأهلیة سلیم الإرادة، ولكنه رغم اكتمال أهلیته لا ی كما ذكرا سابقا فالغائب    

بسبب غیابه أن یتولى إدارة شؤونه بنفسه، لذا وحتى لا تتعطل مصالحه و مصالح الناس المرتبطة به  

إذا كان مفقودا لا تعرف : التالیة الحالات وذلك في إحدى. ر شؤونهتقتضي الضرورة بإقامة وكیل عنه یدی

إذا كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج  ،إذا لم یكن له محل إقامة ولا موطن معلوم ،حیاته أو مماته

  .1ن یعین من ینوبه في إدارتهاأو أ ،شؤون بنفسه الوطن واستحال علیه أن یتولى

أثناء غیابه إذا توافرت ثلاثة شروط هي على  ناك من یتولى إدارة شؤونهلا بد أن یكون هوعلیه     

استمرار  وكذلك، ناقص الأهلیة أو عدیمها یباشرها عنه ممثله القانوني نكمال أهلیة الغائب لأ :التوالي

فإذا لم یترتب على غیاب الشخص تعطل  .تعطل مصالح الغائب أو الغیرو ، الغیاب لمدة سنة أو أكثر

  .2القضائیة أو مصالح الغیر لا یكون هناك مسوغ لنظام الوكالة مصالحه

حالة الفقدان أو الغیاب بعودة المفقود  بزوال سببها، حیث تنتهي يهذا ویراعى أن الغیبة مانع مؤقت تنته

  . 3باعتباره میتاً إذا كان مفقوداً  أو بالحكم ،أو بثبوت وفاته ،أو الغائب

  :)وبة جنائیةالحكم بعق(المانع القانوني  -2

یوجد نوع آخر من موانع الأهلیة ویكون بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة جنائیة، مثل المحكوم علیه    

ذلك حرمانه من تولي  ویترتب على، بالإعدام، وكذلك المحكوم علیه بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت

باطلة شیئا منها تعتبر تصرفاته أو أعماله أجرى وإذا  ،والتصرف فیها طوال فترة تنفیذ العقوبةإدارة أمواله 

  .4یم الأهلیةدتصرفات عكبطلانا مطلقا، 

یستثنى من بطلان التصرفات بالنسبة للمحكوم علیه بجنایة، التصرفات المتعلقة بالحقوق الملازمة و    

  .5أي تكون أهلیته في هذه الحالة كاملة ،لشخص المحكوم علیه كالطلاق، فیعتبر تصرفه صحیحا

                                                           
  .112ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
 .592ص ، مرجع سابق، محمد سعید جعفور 2
  .99ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 3
 .113ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
  .326ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 5



 نظریة الحقمحاضرات في مقیاس 

 

81 
 

الذي یتمثل في حرمان  بعقوبة جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني وفي حالة الحكم    

المقررة في  وتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات، علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة المحكوم

  . 1حالة الحجر القضائي

المحكمة التي یقع في  نفسه بشرط أن تصدق علیهاره بقیم یخت هویتولى إدارة المحكوم علیه بدلا من   

المحكمة تعیینه بناء على طلب النیابة  هو قیما لهذه الإدارة تولت هذه دائرتها موطنه، أما إذا لم یعین

  .2العامة

 ،ویزول المانع بتنفیذ العقوبة المحكوم بها ،والحجر لا یسري إلا خلال وجود المحكوم علیه في السجن   

  .3ویسترد أهلیته كاملة بعد ذلك فیتصرف في أمواله ،فراج عن المحكوم علیهأو بالإ

  ):العاهة المزدوجة(المانع الطبیعي  -3 

، والعمي ،والبكم ،الصم :تان من ثلاث هيهشخص معین عا أن یجتمع في ة المزدوجة هيهالعا   

  . 4أبكم ىأو أعم ،أصم ىأو أعم ،أصم أبكم :الشخص إما بحیث یكون هذا

 وحسن واحدة منها أو أكثر الإنسان فلا تؤثر على إدراكه وتمییزهتصیب العاهات قد تكون هاته    

 ما یصیبه من هذه العاهاتوكل ، لیست من عوارض الأهلیة يمواله وشؤونه الخاصة، فهأتصرفاته في 

وأن ما  ،اء كاملةحوال یعتبر ذا أهلیة أدهذه الأفي مثل  فالإنسان ،القدرة على التعبیر عن إرادته عدم

ما  أو، بها آخر لیقوم بالتعبیر عن أوجه التصرفات التي یرغب القیاممساعدة شخص یحتاجه فقط هو 

  .5یلزمه إجراؤه من تصرفات قانونیة

و یمتنع علیه أكثر من عاهة من هذه العاهات الثلاث، قد یصعب أونظر لكون الإنسان مصاب ب   

من التقنین المدني  80لذلك أجازت المادة . التصرفات القانونیةالتعبیر عن إرادته عند إجراء بعض 

  .6التصرفات التي تقتضیها مصلحته الجزائري للمحكمة أن تعین مساعدا قضائیا یعاونه في

                                                           
 .114ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
  .121ص، 2009، جامعة الجزائر، نظریة الحق، 2ج، دخل لدراسة العلوم القانونیةم ،حمید بن شنیتي  2
  .326ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 3
  .114ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
 .327ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 5
وتعذر علیه ، أعمى أبكمإذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو : "من القانون المدني على أنه 80نصت المادة  6

جاز للمحكمة أن تعین له مساعدا قضائیا یعاونه في التصرفات التي تقتضیها ، بسبب  تلك العاهة التعبیر عن إرادته

ویكون قابلا للإبطال كل تصرف عین من أجله مساعد قضائي، إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته ، مصلحته

 ".المساعدة بدون حضور المساعد بعد تسجیل قرار
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أبكم لتعیین  أو أعمى، أصم أو أعمى ،كأن یكون أصم أبكم ،والعبرة لیست بتوافر عاهتین في الشخص   

أو یتعذر على الشخص التعبیر  ،ن یكون اجتماع العاهتین ینشأ عنه عجزبل یجب أ ،المساعد القضائي

عن إرادته، وقد لا یكون ما یدعو إلى تعیین مساعد قضائي إذا كان ذي العاهة المزدوجة قادرا على 

  .1التعبیر عن إرادته تعبیرا حقیقیا صحیحا

بل هو  ،تصرف قائما فیه مقام الأصیلولا یعتبر المساعد القضائي نائبا عن ذي العاهتین في مباشرة ال   

معاون یشترك معه فیه، بمعنى أن المساعد القضائي لا یحل محل المصاب في إجراء التصرفات 

القانونیة، ولا ینفرد بإجرائها عنه، وإنما یشترك معه في إجرائها، فإذا قام بالتصرف بمفرده كان التصرف 

 .2غیر نافذ في حق من تقررت مساعدته

  لذمة المالیة ا: خامسا

وهي تعبر عن مجموع ما یكون للشخص من ، تعتبر الذمة المالیة من الممیزات الأساسیة للشخصیة   

ثم نبین أهم ، وأهمیتها، تعریفها: ولذلك سنتناول في هذا العنصر، حقوق وما یتحمل من التزامات مالیة

  . خصائصها

  : الذمة المالیة تعریف -أ

 .3"قیمة مالیةالتزامات ذات  موع ما یكون للشخص من حقوق وما علیه منمج"  :الذمة المالیة هي   

شخص من حقوق وما علیه من التزامات مالیة في الحاضر أو للمجموع ما یكون " :وهي أیضا

 .4"المستقبل

والحق في سلامة  ،ولا یدخل في عداد الذمة المالیة ما للشخص من حقوق غیر مالیة كالحق في الحیاة   

مالي یدخل في عداد الذمة  هذه الحقوق قد ینجم عنه نشوء حق أحد غیر أن الاعتداء على ،الجسد

وواجب  ،كواجب الولاء للوطن :كما لا یدخل في دائرة الذمة المالیة كافة الواجبات غیر المالیة، المالیة

  .وواجب طاعة الزوجة لزوجها ،أداء الخدمة الوطنیة

   :أهمیة الذمة المالیة - ب

 ،جانبین؛ من ناحیة یكون للدائنین ضمان عام على جمیع أموال المدینأهمیة الذمة المالیة من تظهر    

  .المالیة بجانبها الإیجابي والسلبي إلى الورثة ومن ناحیة أخرى تنتقل الذمة

  

                                                           
  .327ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 1
  587.ص ، مرجع سابق، محمد سعید جعفور 2
 .158ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
  .75ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
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 :حمایة الضمان العام للدائنین - 1

على أموال مدینه ضمانا  ر للدائنر قتأي ی ،1تتمثل أهمیة الذمة المالیة في توفیر الضمان العام للدائنین   

وهو مرتبط بمجموع الذمة المالیة في  ،أو بمال معین، ةمعینبعین ولیس متعلقاً  ،عاما أو ضمانا مشتركا

ن لا یترتب عن هذا التصرف الإضرار أویبقى المدین من حقه التصرف في أمواله و  ،الحاضر والمستقبل

  . 2خصومه ة أي بزیادةبالدائنین، أي بإنقاص أصول ذمته المالی

  :قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدیون - 2

فلا تخلص ملكیة الورثة على العناصر ، الجانب الإیجابي لذمة المورث ضامن لجانبها السلبي   

، وهذا حتى لو انتقلت إلیهم التركة مباشرة بعد وفاة مورثهم، الإیجابیة من التركة إلا بعد خصم الدیون منها

  .3ص لهم إلا بعد سداد الدیونفهي لا تخل

  :خصائص الذمة المالیة -ج

  : تتمثل أهم خصائص الذمة المالیة فیما یلي   

  :الذمة مالیة واحدة غیر قابلة للتعدد - 1

لما كانت الذمة المالیة مرتبطة بالشخصیة القانونیة، فإنه یترتب على ذلك أن تكون واحدة فلا تقبل التعدد 

  .4واحدة له ذمة مالیة بالنسبة للشخص، فكل شخص

  :الذمة المالیة ثابتة لكل شخص طبیعي - 2

ومن أمثلة ذلك ، لكل شخص ذمة مالیة حتى ولو لم تكن له حقوق مالیة أو لم تكن علیه التزامات   

الطفل والمفلس وذلك لأن العبرة بصلاحیتها لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات المالیة بغض النظر عن 

  .5لالتزام فعلاالاكتساب وا

  :الذمة المالیة غیر قابلة للانتقال - 3

لما كان للذمة المالیة الطابع الشخصي اللصیق بصاحب الحق، فلا یمكن تصور قابلیتها للانتقال    

أساس أن لكل على تقبل الانتقال من شخص لشخص  لاالشخص وتحویلها للغیر، فهي عن  والانفصال

  .6بینا ذلكشخص طبیعي ذمة مالیة واحدة كما 

                                                           
وفي حالة عدم وجود حق ، أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه: "من القانون المدني على أن 188نصت المادة  1

 ".لیة مكتسب طبقا للقانون فإن جمیع الدائنین متساویین تجاه هذا الضمان أفض
  .336ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 2
  .98ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 3
 .76ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
 .231ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور 5
  .76ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 6
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  : انتقال الذمة المالیة بالوفاة - 4

تنتقل الذمة المالیة بالوفاة من المورث إلى الوارث بعنصریها السلبي والایجابي معا كمجموعة واحدة    

وهناك من یرى بأن ذمة المورث في حالة الوفاة تختلط مباشرة بذمة . 1یلتزم عبرها الوارث بدیون المورث

  .2فلیس هناك انتقال لذمة المورث، دةالوارث وتشكل ذمة واح

  الذمة المالیة غیر قابلة للتجزئة والتقسیم - 5

والتجزئة، فتكون مثلا عبارة عن دائرة  مإذا كانت الذمة المالیة لا تقبل التعدد فهي أیضا لا تقبل التقسی   

كل واحد لا یقبل  فهي ،أو تحتوي على التزامات دون حقوق مالیة ،تمن الحقوق المالیة دون الالتزاما

  .3أو التجزئة ،والتفریع، سیمالتق

  الشخص الاعتباري: يالمطلب الثان

انونیة هي الصلاحیة لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، فإنها لیست قاصرة الق لما كانت الشخصیة   

بالشخصیة طور الحیاة أدى إلى الاعتراف وتبل أن الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة  ،على بني الإنسان

الشخص (موال التي یمكنها من تحقیق أهداف لا یستطیع الإنسان الأالقانونیة لمجموعة من الأشخاص أو 

  .4مفرده أن یحققهاب )الطبیعي

لى إمجموعة من الأشخاص أو الأموال التي ترمي ":وعلیه، یمكن تعریف الشخص الاعتباري بأنه   

القانون الشخصیة القانونیة بالقدر اللازم لتحقیق هذا ویمنحها  ،و غیر ماديأتحقیق غرض معین مادي 

  .5"الغرض

   :6في هم خصائص الشخص الاعتباري وتكمنأومن التعریف أعلاه نستنتج    

أنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال تسعى لتحقیق غرض اتفق علیه الأشخاص الذین أسسوا هذا  -1

  .التجمع

ویتعلق . بإرادة أحد مكونیه أو بعضهم یریخضع هذا التجمع الذي تم تأسیسه لنظام محدد حتى لا یس -2

  .وواجباتهم ،وحقوق مكونیه ،ومدته ،هذا النظام بإدارة هذا التجمع

                                                           
 .113ص، بقمرجع سا، أحمد سي علي 1
  .100ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 2
 .76ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 3
 .159ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 4
 .263ص، مرجع سابق، غالب علي الداودي 5
 .98ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 6
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هذا التجمع من قبل شخص أو أشخاص طبیعیین، فطالما نحن بصدد تجمع لأشخاص أو یسیر  -3

مر في الحالتین وجود شخص طبیعي أو أشخاص طبیعیین تؤول إلیهم مهمة تجمع من الأموال یقتضي الأ

  .تسییر التجمع بعنوان شركة باسمها ولحسابها لا باسم المسیر ولحسابه

برز میزه لفكرة الشخص أوهذه  ،یتمتع الشخص الاعتباري بذمة مالیة منفصلة عن ذمة مكونیه -4

  .الاعتباري

  :ما یأتي یقتضي منا التطرق إلى عتباريحكم الشخص الاراسة النظام القانوني الذي یولد  

  .الطبیعة القانونیة للشخص الاعتباري - 

  .ونهایتها الاعتباریة بدء الشخصیة القانونیة  - 

  .أنواع الأشخاص الاعتباریة - 

  .الاعتباري ممیزات الشخص - 

   الطبیعة القانونیة للشخص الاعتباري: ولالأ  فرعال

 ،حیث ظهرت عدة نظریات ،فكري حول تكییف طبیعة الشخصیة الاعتباریةلقد ثار خلاف فقهي و   

  :فیما یلي عرض بعضهانستطیع  ،ومذاهب ،وآراء

  نظریة الافتراض القانوني :أولا

هو الشخص القانوني الوحید القادر " الشخص الطبیعي"حیث یعتبر أصحاب هذه النظریة، أن الإنسان   

زامات، وما الشخص الاعتباري إلا مجرد افتراض ومجاز من باب على اكتساب الحقوق والتحمل بالالت

وتحقیق الأغراض  ،تمكین مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال من أداء مهامها الجماعیة

  . 1الموجودة من أجلها

  نظریة الشخصیة الحقیقیة :اثانی

عندهم لیست وهما أو مجرد یناصر هذه النظریة البعض من الفقه الألمان، فالشخصیة الاعتباریة   

بل هي حقیقیة واقعیة  ،عندما ینص على منحها افتراضات لا وجود لها، وأن وجودها مرتبط بإرادة المشرع

  .2تفرض نفسها على المشرع بمجرد تكوینها، ولیس من اعتراف المشرع أو القانون بوجودها

  نظریة الملكیة المشتركة :ثالثا

ومؤدى هذه النظریة . صیة الاعتباریة واستبدلوها بفكرة الملكیة المشتركةأنكر بعض الفقهاء فكرة الشخ  

أن الأموال التي ینشأ بها الشخص الاعتباري تعتبر مملوكة ملكیة مشتركة للأفراد الذین خصصت تلك 

                                                           
  .160ص، مرجع سابق، بعلي محمد الصغیر 1
  .340ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 2
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وتختلف هذه الملكیة عن الملكیة الفردیة بحیث لا یجوز لأحد أن یتصرف فیها منفردا  ،الأموال لمنفعتهم

  . عن الملكیة الشائعة تختلف وفي نفس الوقت هي ،وغیرها ،أو الوصیة ،أو الرهن ،بیعبال

عناصر الشخصیة الاعتباریة  يباق وأهملت ،ولقد انتقدت هذه النظریة أنها صرفت الهمة لجانب المال  

  .1وحق التقاضي ،والجنسیة ،كالاسم

  .اونهایته الاعتباریة بدء الشخصیة القانونیة: الفرع الثاني

لنتعرف على الشروط الواجب توافرها ، الاعتباریة ونهایتهاالقانونیة نتناول في هذا الفرع بدایة الشخصیة   

  .والأسباب التي تؤدي إلى انتهائها، لقیام الشخصیة الاعتباریة

  عتباریةبدء الشخصیة القانونیة الا: أولا

، خاص تسعى إلى تحقیق غرض معینعبارة عن مجموعة من الأش عتباريسبق البیان أن الشخص الا  

من  عتباریةولا تبدأ الشخصیة الا، أو مجموعة من الأموال ترصد لغرض معین یكون ممكن ومشروع

  . 2الناحیة القانونیة إلا بعد الاعتراف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة

  :وینقسم الاعتراف إلى نوعین اعتراف عام وآخر خاص  

  :الاعتراف العام -1

ویكون الاعتراف عاماً إذا كان القانون یحدد شروطاً معینة لثبوت الشخصیة القانونیة للشخص     

الاعتباري، بحیث إذا توافرت ینشأ الشخص الاعتباري بقوة القانون، دون حاجة إلى تدخل من سلطات 

  .3الدولة لإصدار قرار خاص بمنحها هذه الشخصیة

  :الاعتراف الخاص -2

عتراف العام الذي یستوجب تحدید شروط مسبقة لنشوء الشخص الاعتباري، فإن على خلاف الا    

یتضمن الإعلان عن نشوء شخص  ،أو نص خاص ،أو إذن ،الاعتراف الخاص یستوجب صدور ترخیص

  .4اعتباري

ویكون الإعلان أو الشهر بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة بنشر القانون الذي یقضي بإنشائها في     

أما بالنسبة للأشخاص الاعتباریة الخاصة فیكون ، جریدة الرسمیة وفقا للمبدأ العام في نشر القوانینال

  .5الشهر عادة بتسجیل هذه الأشخاص في سجلات رسمیة خاصة بها بحسب نوع كل منها

                                                           
 .104مرجع سابق، ص  ،ضیافعمار بو  1
یعین القانون الشروط التي یجب توافرها لتأسیس مؤسسات الدولة :" من القانون المدني على أنه 51تنص المادة  2

  ".واكتسابها الشخصیة القانونیة أو فقدها، والمنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة والمجموعات مثل الجمعیات والتعاونیات
 .102ص، مرجع سابق، محمد أحمد المعداوي 3
  .106ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
  .120ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 5
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وجدیر بنا الإشارة أن نشوء الأشخاص الاعتباریة تقتضي إتباع جملة من الإجراءات تختلف من     

المجلس الشعبي البلدي  ص اعتباري لآخر، فإنشاء مؤسسة عمومیة بلدیة یقتضي مداولة منشخ

وإنشاء جمعیة تستوجب الإعلان وقد تستوجب التحقیق الإداري، وإنشاء شركة . ومصادقة الوالي علیها

كما هو كما أن هناك أشخاص اعتباریة عامة تنشأ بقانون ، یستوجب العقد التوثیقى وغیرها من الإجراءات

  . 1وهو ما یفرض المرور بمراحل النص القانوني الطویلة، الحال بالنسبة للبلدیة والولایة

   ةالقانونیة الاعتباری یةنهایة الشخص: ثانیا

إن مصیر الشخص الاعتباري، شأنه شأن الشخص الطبیعي، إلى الزوال بغض النظر عن الأسباب  - 

  .ومآل حقوقه والتزاماته

  ):تالحالا(الأسباب  -أ

  :تنتهي الأشخاص الاعتباریة عموما، لأسباب شتى    

الأشخاص العامة في ما عدا الدولة لا تزول شخصیتها إلا بنص مماثل یقرر فیه إزالتها وسلب   - 1

  .2شخصیتها القانونیة، وتصدر قوانین الإلغاء والإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء

  :صیتها القانونیة بأحد الأسباب الآتیةالأشخاص الاعتباریة الخاصة تنقضي شخ -2

، وقد ینتهي بتحقیق غرضه، قد ینتهي الشخص الاعتباري بانتهاء الأجل المحدد في عقد الإنشاء - 

واستثناء إذا انقضت المدة أو تحقق الغرض واستمر الشركاء في العمل امتد العقد سنة فسنة بالشروط 

  .3ذاتها

  :4اء والذي یأخذ عدة صور منهاالحل والإلغ وقد ینتهي عن طریق    

  قد یتم إنهاء وحل الشخص الاعتباري باتفاق إرادة المؤسسین له: الحل الإتفاقي - 

  .حل الشركات، حل الأحزاب، حل الجمعیات: مثل 

  حل مؤسسة): بقرار إداري من الجهة الإداریة المختصة(الحل الإداري  - 

  .نظرا لمخالفتها للقانون بلدیه بقرار بلدي، حل جمعیة وطنیة بقرار وزاري

  .وذلك بموجب رفع دعوى أمام القضاء المختص: الحل القضائي - 

                                                           
 .106ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
 .344ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 2
  .من القانون المدني 437أنظر المادة  3
 .169ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي  4
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كما هو الشأن في حالة إلغاء بلدیة أو ولایة في إطار إعادة التقسیم ) : القانون(بتدخل من المشرع  - 

من الدستور فقرة  140الإقلیمي للبلاد، لأنها لا تنشأ ولا تلغى إلا بقانون من البرلمان إعمالا للمادة 

)10.(  

  :وتنتهي الشركة كشخص اعتباري بأحد الحالات التالیة    

واستثناء یمكن الاتفاق على استمرار ، أو إفلاسه، أو بإعساره، أو الحجر علیه، بموت أحد الشركاء - 

ابه الشركة مع الورثة ولو كانوا قصرا، كما یجوز الاتفاق في حال الحجر على شریك أو إفلاسه أو انسح

  . 1من الشركة أن تستمر مع باقي الشركاء الآخرین

  . 2بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء إذا كان عقد الشركة غیر معین المدة - 

أو إذا هلك الشيء ، بهلاك رأس المال كله أو جزء كبیر منه، بحیث لا تبقى فائدة من استمرار الشركة - 

  . 3كة من أحد الشركاء انحلت الشركة في حق جمیع الشركاءالمعین بالذات قبل تقدیمه إلى رأس مال الشر 

  :الآثار - ب

فإن انتهاء الشخص ، كما هو الحال بالنسبة لوفاة الشخص الطبیعي وما یتعلق بذلك من تركة ومیراث    

علاقات ( القانونیة السابقة  هومختلف علاقات، والتزاماته، یطرح عادة التساؤل عن مآل حقوقه عتباريالا

  ).مل مثلاالع

وتحول باقي ، بالقدر اللازم للتصفیة، حیث تسدد دیونه عتباریةالأصل أن تبقى وتمتد الشخصیة الا    

  . 4حقوقه إلى الجهة التي یقررها سند إنشائه، أو وفقا لما یقضي به إجراء الحل، أو طبقا للقانون

، تكون بالغرض عتباريشخص الافإذا لم یوجد نص قانوني ، فإن العبرة في تحدید مصیر أموال ال    

  .5الذي وجد من أجله ، فإن كان غرضه الربح  كما في الشركات التجاریة فإن أمواله توزع على الشركاء

غیر أنه في حالة تقسیم الجمعیة إلى جمعیتین، أو إدماج شركة في شركة أخرى، فالشخص الناتج من     

حقوقه ودیونه، ویكون ذلك بمثابة حوالة لهذه الحقوق التقسیم أو الدمج یعتبر خلفا للشخص السابق في 

  .6والدیون، أي لذمة الشخص الاعتباري الذي حصل انقضاؤه
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  عتباریةص الااشخأنواع الأ: فرع الثالثال

 عتباریةلى نوعین رئیسیین هما الأشخاص الاإ 1لقد جرى الفقه على تقسیم الأشخاص الاعتباریة    

یحكمها، فإذا كانت تخضع لأحكام  الخاصة ، تبعا لقسم القانون الذي عتباریةالعامة، والأشخاص الا

القانون العام، وتتمتع بالسیادة والسلطة العامة فهي أشخاص اعتباریة عامة، وإذا كانت تخضع لأحكام 

  .2بالسیادة والسلطة العامة، فهي أشخاص اعتباریة خاصة القانون الخاص، ولا تتمتع

. العامة، هي الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريفالأشخاص الاعتباریة     

لى إالعام  عتباريوینقسم الشخص الا. شخاص یتم أثناء دراسة القانون الإداريودراسة هذا النوع من الأ

  .عام مرفقي اعتباري عام إقلیمي، وشخص إعتباريشخص 

التي تمارس اختصاصها  عتباریةالإقلیمیة، فهي الأشخاص الاالعامة  عتباریةلأشخاص الافبالنسبة ل    

الإقلیمیة هي الدولة، وهي شخص  عتباریةوصلاحیاتها في حیز جغرافي معین، ومن أهم الأشخاص الا

إقلیمي فرید من نوعه، إذ تمارس سلطاتها على كافة أرجاء الدولة، وهي الأصل الذي تتفرع عنه  اعتباري

ویتم إنشاء . والجماعات الإقلیمیة للدولة هي الولایة والبلدیة 3العامة والخاصة یةعتبار كافة الأشخاص الا

من  10فقرة  140الأشخاص الاعتباریة الإقلیمیة البلدیة والولایة بقانون من السلطة التشریعیة وفقا للمادة 

  .الدستور

ترتكز في وجودها على فهي تلك الأشخاص التي  :)المصلحیة(أما الأشخاص الاعتباریة المرفقیة     

الوكالة  ،كالجامعة ومؤسسة النقل الحضري. ، أي التكفل بنشاط وموضوع معینيالاختصاص المرفق

  .4الخ... الوطنیة للطاقة 

والمؤسسات التي  ،والجمعیات ،أما الأشخاص الاعتباریة الخاصة، فهي الشركات المدنیة والتجاریة    

ویدرس هذا . وتكون غیر متمتعة بحقوق السیادة والسلطة العامة ،یةتعترف لها الدولة بالشخصیة الاعتبار 

  .5النوع من الأشخاص الاعتباریة الخاصة، أثناء دراسة مواد القانون الخاص

  

  

                                                           
المؤسسات  - البلدیة، الولایة، الدولة:هي الأشخاص الاعتباریة:"من القانون المدني الجزائري على أنه 49تنص المادة  1

كل مجموعة من أشخاص أو . الوقف -الجمعیات والمؤسسات -الشركات المدنیة والتجاریة -العمومیة ذات الطابع الإداري

 ".أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة
  .188ص ، مرجع سابق، عبد القادر الفار 2
  .163ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
 .122ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
 122.ص، المرجع نفسه 5
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  ممیزات الشخص الاعتباري: الفرع الرابع

ینجم عن الاعتراف لجهة معینة أو تجمع أشخاص أو تجمع أموال أو هیئة معینة بالشخصیة    

یتمتع : من القانون المدني والتي جاء فیها 50ریة جملة من الآثار القانونیة ورد ذكرها في المادة الاعتبا

الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها 

  .القانون

  :یكون لها خصوصا   

  .ذمة مالیة- 

  .ها القانونقرر د إنشائها أو التي یأهلیة في الحدود التي یعینها عق - 

  .موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها- 

یعتبر مركزها في نظر القانون  ،الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر - 

  .الداخلي في الجزائر

  .نائب یعبر عن إرادتها - 

  .حق التقاضي - 

  :ل فیما یليكل ذلك بالتفصی حوسنوض   

  الاسم: أولا

فكذلك وجب أن یتخذ الشخص الاعتباري لنفسه اسما ، إذا كان للشخص الطبیعي اسم یمیزه عن غیره    

والأشخاص ، یمیزه عن باقي الأشخاص الاعتباریة الأخرى، فحتى لا یقع التشابه بین الأشخاص الإقلیمیة

  .1لتمییز فیما بینها ابتداء من حیث الاسموجب ا، وتجمعات الأموال، وتجمعات الأشخاص، المرفقیة

وإنما ذكر ضمنیا، فالعبارة الواردة في مطلع  50وجدیر بالذكر أن الاسم لم یذكر صراحة في المادة     

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة : "المذكورة ورد فیها 50المادة 

  ...".الإنسان 

شخص الاعتباري الحریة التامة في اختیار اسمه، شریطة عدم مخالفة هذا الاسم للنظام ولمؤسسي ال    

فیحق ، ویتمتع اسم الشخص الاعتباري بالحمایة القانونیة التي یتمتع بها اسم الشخص الطبیعي، العام

 كما یكون له أن یطالب بالتعویض عما یكون،  للشخص الاعتباري أن یطلب وقف الاعتداء على اسمه
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، والمراسلات المتعلقة به، ویشترط ذكر اسم الشخص الاعتباري في سند إنشائه. 1قد أصابه من ضرر

  .2وواجهة المحل التجاري

أما الأشخاص ، وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الاعتباریة العامة تحدد لها الدولة أسماءها    

اسم الشركاء أو أحدهم في شركات  الاعتباریة الخاصة فیسمیها أصحابها، وقد یكون هذا الاسم هو

  .3أو اسم مشتق من الغرض من الشركة، وقد تكون أسماء هذه الشركات أسماء مستعارة، التضامن

مع الوضع في الاعتبار، أن الحق في الاسم بالنسبة للشخص الطبیعي یعد من الحقوق اللصیقة     

سبة للشخص الاعتباري یعد من الحقوق بالشخصیة، ومن ثم فلا یجوز التصرف فیه، بینما الاسم بالن

المالیة، ومن ثم یجوز التصرف فیه بالبیع مثلاً باعتباره من أحد السمات الممیزة للمحل التجاري، وهذا 

یقتصر على الشركات التجاریة، أما أسماء الجمعیات والمؤسسات، فإن الحق في الاسم بالنسبة لها یظل 

نها أنشئت في الأصل بغرض لا یهدف إلى تحقیق الربح، ومن من قبیل الحقوق اللصیقة بالشخصیة، لأ

  .4ثم فلا یجوز لها أن تتصرف في أسمائها للغیر

  الجنسیة: اثانی

، یختلف الشخص الاعتباري عن الشخص الطبیعي في أن لا حالة عائلیة له ولا حالة دینیة أیضا    

الجنسیة وفي مجالات محددة دون ومن هنا فهو یلتقي بالشخص الطبیعي في الحالة السیاسیة أي 

، فلا یتصور مثلا اكتساب الجنسیة بواسطة الزواج المختلط وتطبیقها على الشخص الاعتباري، الأخرى

  .5ومع ذلك یتمتع الشخصي الاعتباري بجنسیة كالشخص الطبیعي

ر ثبوت ولقد اختلف الفقهاء حول مسألة تمتع الشخص الاعتباري بالجنسیة، فذهب فریق إلى إنكا    

الجنسیة للشخص الاعتباري معتبرین أن القول بأن الشخص الاعتباري یتمتع بجنسیة معینة هو قول غیر 

وهي تقوم على فكرة ، دقیق وغیر سدید، على أساس أن الجنسیة رابطة قانونیة سیاسیة بین الفرد والدولة

وبالتالي لا تتصور ، بالنسبة للإنسانالتبعیة والولاء والارتباط الاعتباري بینهما، وهو ما لا یتصور إلا 

  .6الجنسیة إلا بالنسبة للشخص الطبیعي دون الشخص الاعتباري
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وذلك بحكم أن الشركة الواحدة ، غیر أن غالبیة الفقه ذهبت إلى الاعتراف بجنسیة الشخص الاعتباري    

لذا وجب ، أكثر من قارة قد ینتمي شركاؤها لجنسیات مختلفة، كما قد تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو

  .1معرفة حالتها السیاسیة أي جنسیتها لینجم عن ذلك جملة من الآثار القانونیة

ولارتباط الشخص الاعتباري بدولة معینة عن طریق الجنسیة فائدة كبیرة تتجلى في تحدید وضعه     

، وقوانینها في تكوینه ووجوده القانوني بالنسبة لهذه الدولة أو غیرها من الدول، إذ تجعله خاضعا لأنظمتها

فمعرفة ما إذا كان الشخص الاعتباري قد استوفى شروط تكوینه ووجوده یكون بحسب أنظمة وقوانین 

، وما یلقى علیه من التزامات، كما تجعله خاضعا في نشاطه وما یتمتع به حقوق، الدولة التي ینسب إلیها

  . 2وفي انقضائه أیضا لأنظمة وقوانین تلك الدولة

  الأهلیة: لثاثا

یتمتع الشخص الاعتباري، مثل الشخص الطبیعي، بالأهلیة سواء كانت أهلیة وجوب أو أهلیة أداء،     

مع الإشارة إلى أن نطاق ومدى أهلیة الشخص الاعتباري أضیق من أهلیة الشخص الطبیعي، إذ لا 

ا تتقید بالحدود التي ترسمها كم، تتعدى أهلیة الأول إلى ما كان لصیقا بصفة الإنسان كحقوق الأسرة

فللشخص الاعتباري حق ، التي أنشئ بموجبها الشخص الاعتباري) قرار، عقد(وتعینها الأداة القانونیة 

وقانونه ، الملكیة، وله حق التعاقد، وحق التقاضي، وغیرها من السلطات التي تخوله إیاه القوانین والأنظمة

  . 3بالاختصاص الإقلیمي والموضوعي وسند إنشائه، مع ضرورة التقید، الأساسي

غیر أن الشخص الاعتباري لا یباشر هذه التصرفات بنفسه، لأنه لا إرادة له وإنما یباشرها بواسطة     

فهؤلاء ، ویعملون لحسابه ،ویباشرون نشاطه القانوني ،ویعبرون عن إرادته ،أشخاص طبیعیین یمثلونه

وعلى هذا  ،عتباري، هم الأداة التي یزاول بها نشاطهالأشخاص الطبیعیون الذین یمثلون الشخص الا

  .4النحو تؤخذ أهلیة الأداء عند الشخص الاعتباري بالمفهوم الذي یتفق مع طبیعته

وتتمیز أهلیة الشخص الاعتباري عن أهلیة الشخص الطبیعي كون أن أهلیة الأداء مثلا لا تمر    

وأخیرا ، یمر بمرحلة انعدام التمییز، ثم مرحلة التمییز الذي، بمراحل مثل تلك المتعلقة بالشخص الطبیعي

كما أن الشخص الاعتباري لا یتصور أن یعتریه عارض من عوارض الأهلیة التي تواجه ، مرحلة الرشد

ولا تمتد ، فهي عوارض تتعلق بالشخص الطبیعي دون سواه، والسفه، والعته، الشخص الطبیعي كالجنون
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ما لم یتعلق الأمر أو العارض بالنائب الممثل القانوني للشخص  للشخص الاعتباري في حد ذاته

  .1وعندئذ نكون أمام عارض أصاب الشخص الطبیعي ولو كان ممثلا لشخص اعتباري، الاعتباري

  الموطن: رابعا

للشخص الاعتباري شخصیة قانونیة ووجود مستقل وكیان قائم بذاته، وهو ما یقتضي بالضرورة أن    

وموطن الشخص الاعتباري مستقل عن ، ستقل یحدد مكان وجوده من الناحیة القانونیةیكون له موطن م

فللشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء، ،  موطن الأشخاص المكونین له أو القائمین على إدارته

وغالبا ما ینص القانون على اعتبار محل مركز ،  وللجمعیة موطن مستقل عن موطن أعضائها وممثلیها

الرئیس موطنا له، والمقصود بمركز الإدارة الرئیس، هو مركز النشاط القانوني والمالي والإداري  الإدارة

فقد یكون للشخص الاعتباري نشاط وفروع في ، فهو لیس بالضرورة مركز الاستغلال، للشخص الاعتباري

  .2دول متعددة

ي هو المكان الذي یوجد فیه من التقنین المدني، بأن موطن الشخص الاعتبار  50وقد عبرت المادة    

أما الشركات التي اتخذت من دولة أجنبیة مقرا رئیسیا لإدارتها، وتمارس نشاطها في إقلیم ، مركز إدارته

وهذا من باب التیسیر ، هو الجزائر 50الجزائر، فإن موطنها حینئذ یعد بنظر القانون الجزائري طبقا للمادة 

وحتى لا یجبروا بغیاب هذا الاستثناء بمقاضاة الشركة في ، على الأشخاص المتعاملین مع هذا الفرع

  .3موطن إدارتها الرئیسي

  حق التقاضي : خامسا

فیجوز للشخص الاعتباري ، یعتبر حق التقاضي من أبرز الحقوق التي یتمتع بها الشخص الاعتباري   

ترفع علیه الدعوى من قبل أن یقاضي الغیر الذي ینازعه في حق یقرره لـه القانون أمام القضاء، أي أن 

 ،أو أن یرفع هو الدعوى على الغیر أمام القضاء، عن طریق الأشخاص الطبیعیین الذین یمثلونه، الغیر

  .4وتنصرف هذه الدعاوى إلى الذمة المالیة للشخص الاعتباري سلبا أو إیجاباً 

  

  

  

 

                                                           
  .115ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
  .126مرجع سابق، ص، علي أحمد صالح 2
 .117ص، مرجع سابق، وضیافعمار ب 3
 127.ص ،مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
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  الذمة المالیة: سادسا

مستقلة عن المكونین للشخص الاعتباري سواء كان  إن من نتائج الشخصیة الاعتباریة وجود ذمة مالیة   

 50وقد ورد ذكر الذمة المالیة في المادة ، أو مؤسسة، أو شخص اعتباري عام، أو أموال، تجمع أشخاص

  .1من القانون المدني كأحد أبرز نتائج الشخصیة الاعتباریة

علیه من التزامات ذات قیمة  مجموع ما للشخص من حقوق وما:"ویمكن تعریف الذمة المالیة على أنها   

وتبدأ الذمة المالیة للشخص الاعتباري من ، وتعتبر ضمانا عاما للدائنین یستوفون حقوقهم منها، 2"مالیة

  .3أي من تاریخ الاعتراف بها، تاریخ اكتسابه الشخصیة القانونیة

ین التنفیذ على الأموال فإنه لا یجوز لدائني الأعضاء المؤسس، وتطبیقا لاستقلال التجمع بذمة مالیة   

  .4كما لا یجوز لدائني الشخص الاعتباري التنفیذ على أموال الشریك، الخاصة بالشخص الاعتباري

ویستثنى من هذا الأصل، ما تعلق بدیون بعض الأشخاص الاعتباریة، حیث تكون دیونها مضمونة    

أو المؤسسین له، كما هو الحال في  ،أو الشركاء ،بأموال الشخص الاعتباري والأموال الخاصة بالأعضاء

شركات التضامن بالنسبة إلى الشركاء المتضامنین فیها، بحیث یسأل الشركاء المتضامنین عن دیون 

  .5وهي ما تسمى بالمسؤولیة التضامنیة للشركاء المتضامنین، الشركة حتى في أموالهم الخاصة

  نائب یعبر عن الشخص الاعتباري: سابعا

فیبرم ، الاعتباري لحسن سیر أعماله وبلوغ أهدافه إلى شخص طبیعي یعبر عن إرادتهیحتاج الشخص    

، ویوقع عتباريویرد على الدعاوى المرفوعة ضد الشخص الا، العقود باسمه، ویرفع الدعاوى أیضا باسمه

  .6تجاه الأشخاص والهیئات عتباريوبصفة عامة یمثل الشخص الا، سائر قراراته

من القانون المدني فإن  50أهلیة تقاضي، وهذا ما ثبت في المادة  عتباريالاوالقول أن للشخص    

  .أمام القضاء عتباريالا ممارسة هذه الأهلیة تستوجب تمثیل الشخص الطبیعي للشخص

وهو بذلك لا یستطیع ، محسوس كالشخص الطبیعيو لیس له وجود مادي ملموس  عتباريوالشخص الا   

. أو یمثله من الأشخاص الطبیعیین، لقانونیة إلا بواسطة نائب ینوب عنهمباشرة التصرفات والأعمال ا

  .7أو رئیس البلدیة، أو الوالي، أو رئیس الجمعیة، وهو عادة یكون رئیس الشركة

                                                           
 .116ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
  .349ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 2
 .124ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 3
  .116ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
   ـ474ص، مرجع سابق، بيعوض أحمد الزع 5
 .117ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 6
 .127ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 7
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  محل الحق: المبحث الثاني

محل الحق هو الركن الثاني بعد صاحب الحق، وهو الأمر الذي یرد علیه الحق، ومحل الحق قد    

 .أو شیئا غیر مادي، ملا أو امتناعا عن عمل، أو شیئا مادیاع: یكون

الفرع الثاني ، . الفرع الأول، نخصصه لدراسة الأشیاء: وبناء على ذلك سنقسم هذا المبحث إلى فرعین   

  .ندرس فیه الأعمال

  الأشیاء: المطلب الأول

منفصل عن الإنسان  ذاتي كیان یقصد بالشيء في علم القانون كل ما لا یعد شخصا، مما یكون له   

  .1مادیا كان هذا الكیان أم معنویا

عموما ذهب غالبیة الفقه إلى تقسیم و ، الأشیاء من زوایا متعددة حسب المعیار المتبع في التقسیم تقسمو    

  :الأشیاء كما یلي

  تقسیم الأشیاء من حیث التملك: الفرع الأول

المالیة، فهناك أشیاء تدخل في دائرة التعامل، وهناك  لیست كل الأشیاء تصلح لأن تكون محلا للحقوق   

فكل الأشیاء التي لم یمنع القانون التعامل بها أو یحظرها، فإنه یمكن . أشیاء أخرى تخرج عن هذه الدائرة

  .2اعتبارها محلاً للحقوق المالیة 

  :الأشیاء القابلة للتعامل :أولا

تشمل كل كیان طبیعي حي بإستثناء الإنسان أو جماد أو لا یمكن حصر الأشیاء القابلة للتعامل فهي    

وكل ما یوجد في عالمنا هذا من عمل الطبیعة أو من عمل الإنسان تعتبر كلها  ،نبات وكافة المصنوعات

یدخل ضمن دائرة الأشیاء القابلة للتعامل الأشیاء المباحة التي لا مالك لها كطیور السماء و ، أشیاء

تعتبر كل هذه الأشیاء مملوكة لمن إصطادها  و، ك البحر بمختلف أشكالهاوأسما ،بمختلف أنواعها

كما أن الأشیاء المتروكة  ،ووضع یده علیها لأول مرة ومتى حازها الإنسان أصبحت شیئا قابلا للتعامل

                                                           
  .124مرجع سابق، ص، عمار بوضیاف 1
  :من القانون المدني على ما یلي  682تنص المادة  2

  .كل شیئ غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة"

  .ع أحد أن یستأثر بحیازتها والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطی

  ".وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا یجیز القانون أن تكون محلا للحقــوق المالیة



 نظریة الحقمحاضرات في مقیاس 

 

96 
 

التي یتخلى عنها أصحابها بإرادتهم، تعتبر من الأشیاء القابلة للتعامل، یجوز تملكها من قبل كل من 

  .1یده علیها لأول مرةیضع 

  :الأشیاء الخارجة عن التعامل: اثانی

عن التعامل بطبیعتها هي التي ج والأشیاء التي تخر  :"...من التقنین المدني على أن 682تنص المادة    

لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا یجیز القانون أن تكون محلا 

  :الأشیاء التي لا تقبل التملك نوعان ، یتضح من هذا النص أن"المالیة

  : الأشیاء الخارجة عن التعامل بطبیعتها -أ

فلا یجوز للشخص أن یستأثر بحیازتها  ،یدخل تحت المعنى المقصود بالمادة میاه البحر، میاه النهر   

ط من میاه البحر وأخذ هذا الجزء في لأنها بطبیعتها لا تقبل الحیازة المنفردة، ولا یمنع ذلك من جزء بسی

ذلك أن القصد من المنع یتجه أساسا للاستئثار الشخصي والمطلق  ،إناء صغیر للاستعمال الخاص

  .2أما الانتفاع من ماء البحر سباحة أو أخذ جزء یسیر منه فهو أمر جائز قانونا ،والمنفرد

  :الأشیاء الخارجة عن التعامل بحكم القانون- ب

فیصبح التعامل فیها ممنوعا ، ولكن القانون یخرجها عن التعامل، طبیعتهااء قابلة للتعامل بوهي أشی   

  .أو لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، بسبب الغرض الذي خصصت له، وغیر مشروع

 :بسبب الغرض الذي خصص له الشيء - 1 

یتها لأن تكون محلا للحقوق ویقرر عدم صلاح ،ذلك أن المشرع یخرج بعض الأشیاء عن دائرة التعامل   

وهي تلك ، ویكون ذلك بالنسبة للأشیاء والأموال العامة ،المالیة مراعاة للغرض الذي خصص له الشيء

إذ لا  ،والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة ،المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص المعنویة العامة الأخرى

مثال . أي تملكها بالتقادم  ،أو تملكها بمرور الزمن ،أو الحجز علیها ،یجوز التصرف في هذه الأموال

  .3والبنایات الحكومیة، والمطارات ،والموانئ ،ذلك الطرق

  

  

  

                                                           
 .200ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 1
 .125ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 2
 .133ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 3
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  :حمایة النظام العام - 2

وأبرز مثال على ذلك  ،إذا كان الشيء محل التعامل یمس النظام العام، فإن القانون یمنع التعامل فیه    

وهما من  ،من المنع هو حمایة الصحة العامة والأمن العاموالغرض الأساس  ،والأسلحة ،المخدرات

 .1مكونات النظام العام

  تقسیم الأشیاء من حیث تعیینها: ثانيالفرع ال  

  . أشیاء قیمیةو ، أشیاء مثلیةتقسم الأشیاء من حیث تعیینها إلى     

  الأشیاء المثلیة  :ولاأ

الأشیاء المثلیة هي التي یقوم بعضها :"ثلیة بقولهان المدني الأشیاء المو نامن الق 686عرفت المادة     

  ."أو الوزن ،أو الكیل ،أو المقیاس ،والتي تقدر عادة في التعامل بین الناس بالعدد ،مقام بعض عند الوفاء

مما سبق یمكن القول بأن الأشیاء المثلیة هي التي لها نظائر متماثلة في الأسواق من نفس جنسها     

أو  ،أو الكیل ،أو الوزن ،وبیان مقدارها بالعدد ،ا في القیمة، ویكون تعیینها بذكر نوعهامساو أو مقارب له

ویشترط في اعتبار . ویترتب على ذلك أن الأشیاء المثلیة یقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء. المقیاس

ه ولا یوجب أو بتفاوت یسیر لا یعتد ب ،الشيء مثلیا أن یوجد فعلا ما یماثله في السوق بدون تفاوت

فإذا لم یوجد مثله في السوق بسبب انعدامه أو ندرته، فإنه یصبح شیئا قیمیا لعدم . اختلافا في الثمن

  . 2والقمح ،والأقمشة ،مثال ذلك النقود ،إمكان حلول شيء آخر محله في الوفاء بعد أن كان شیئا مثلیا

  قیمیة الالأشیاء : اثانی

من القانون المدني فیقصد بها مجموع  686یرد تعریفا لها في المادة أما الأشیاء القیمیة والتي لم     

أو  ،أو الطبیعة ،أو الأجزاء ،وتختلف بعضها عن بعض في الخصائص ،الأشیاء التي لا یوجد لها نظیر

نظرا  ،بحیث یصعب أمام هذا الاختلاف والتمیز أن یقوم بعضها مقام البعض الآخر ،أو الأداء ،التكوین

  .3فالحصان شيء قیمي لأنه غیر قابل لأن یماثل بغیره .ثللعدم التما

                                                           
 .126ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
 .  134ص، مرجع سابق ،علي أحمد صالح 2
  .132ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 3
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  :1عن التمییز بین الأشیاء المثلیة والأشیاء القیمیة العدید من الآثار القانونیة أبرزها ما یلي ترتبیو     

  .وفي المثلیات مكـان الـوفـاء مــوطـن المدین ،الوفاء بالأشیاء القیمیة في مكان الشيء - 

  .إلا بعد تحدید الذات أما المنقول المثلي لا تنتقل ملكیته ،القیمي تنتقل بمجرد التعاقدملكیة المنقول  - 

  .في المقاصة القانونیة لابد أن یكون الدینان متماثلین أي على شيء مثلي - 

ویجب على المدین الوفاء بشيء مثله، أما إذا كان شیئا  ،إذا كان محل الالتزام شيء مثلي فإنه لا یهلك - 

  .لاستحالة التنفیذ، لأنه لا یوجد مثله وتبرأ ذمة المدین ،وهلك انفسخ العقد بقوة القانون قیمیا

  من حیث ثباتهاتقسیم الأشیاء  :الفرع الثالث

لى عقارات بطبیعتها إتنقسم العقارات بینما ، تقسم الأشیاء من حیث ثباتها إلى عقارات ومنقولات   

اول نتنلى منقولات بطبیعتها ومنقولات بحسب المآل، وسإدورها وعقارات بالتخصیص، والمنقولات تنقسم ب

  .فیما یلي كل من العقارات والمنقولات، ثم نستعرض أهم الآثار التي تترتب على التمییز بینهما

  العقار: أولا

ولا  ،كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه: "العقار بأنهم القانون المدني  683عرف المشرع في المادة    

  ."دون تلف فهو عقارمنه نقله یمكن 

 ،فالعقار إذن هو ذلك الشيء الثابت الذي لا ینقل من مكان إلى آخر دون أن یعتریه خلل أو تلف   

  .ویدخل تحت هذا الوصف الأراضي والعمارات والمنازل والمباني بشكل عام

وعقارات  ،عتهابطبی عقارات :ولقد دأب فقه القانون المدني على تقسیم العقارات إلى نوعین   

  .بالتخصیص

  :العقار بطبیعته-أ

كن نقله أو تحویله منها، میقصد بالعقار بطبیعته، ذلك الشيء الثابت المستقر في الأرض بحیث لا ی   

دون تلف فیه أو تغییر في هیئته، سواء أكانت صفة الاستقرار ناتجة عن خلقته وطبیعته مثل الأرض 

  .والأشجار المغروسة ،والجسور ،مباني والسدودوالمناجم، أم عن صنع الإنسان، كال

                                                           
  .174ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 1
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وعلى هذا الأساس لا تعتبر عقارات بطبیعتها النباتات غیر المثبتة في الأرض، بحیث یمكن نقلها من    

   .1مكانها دون تلف كالنباتات التي تنمو في الأوعیة، إذ تعتبر هذه النباتات منقولات بطبیعتها

الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه لخدمة هذا العقار أو استغلاله  هو المنقول: العقار بالتخصیص - ب

  .2الآلات والمواشي المخصصة لخدمة الأرض: مثل 

  :3ولیصبح المنقول عقارا بالتخصیص یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة   

نقول أي نحن بصدد منقول مادي، وعقار مادي، والم ،أن نكون بصدد منقول بطبیعته وعقار بطبیعته  -

  .أو نباتا ،أو مبنى ،أو أثاثا، والعقار قد یكون أرضا ،أو آلة ،المادي قد یكون حیوانا

لا  يوه ،أساسه فكرة التبعیة  أن یكون المنقول والعقار مملوكین لمالك واحد، فالعقار بالتخصیص -

  .تتحقق إلا إذا كان المالك للشیئین شخصا واحدا

كوضع مصعد كهربائي  ،به خصیصا لإستغلال أو خدمة العقاریجب أن یكون المنقول قد جعله صاح -

  .لنقل مستأجري الطوابق في بناء متعدد الطوابق

  المنقول: اثانی

أن كل شيء مستقر بحیزه وثابت بمن القانون المدني  683المادة في  العقارالجزائري عرف المشرع    

  .ك من شيء فهو منقولوكل ما عدا ذل ،ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ،فیه

فإذا كان العقار یتمیز بالثبات ولا  ،من النص أعلاه یتبین لنا أن خارج دائرة العقار نحن أمام منقول   

ویدخل تحت هذا  ،ذلك یتمتع بخاصیة إمكانیة نقله دون تلف یمكن نقله دون تلف، فإن المنقول خلاف

والثمار، والمزروعات متى تمت عملیة فصلها عن  المفهوم الحیوان، والسیارات أو المراكب بصفة عامة،

  .4الأرض

 .ومنقولات بحسب المال ،منقولات بطبیعتها :تقسم المنقولات إلىو   

  

                                                           
 .137ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار رصدا : "من القانون المدني على ما یلي ) ثانیة(فقرة  683نصت المادة  2

  ".لاله یعتبر عقارا بالتخصیصعلى خدمة هذا العقار أو استغ
 .370ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 3
  .129ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
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  :منقولات بطبیعتها -أ

أو بقوة  ،هي كل شيء یمكن نقله مكان إلى آخر دون أن یتلف، سواء كان انتقالها ذاتیا كالحیوانات   

وتشمل المنقولات بطبیعتها الأشیاء . 1تحرك خارجي بواسطة إرادة شخصأو ب ،أجنبیة عنها كالجمادات

ولا یمكن حصر أو  ،المادیة التي یمكن إدراكها بالحواس والتي لا تعتبر عقارا بطبیعته أو بالتخصیص

كما تشمل جمیع الأشیاء المعنویة ، والسیارات ،ومن أمثلتها النقود ،تعداد هذه المنقولات لتنوعها وكثرتها

  .2والأسماء التجاریة ،تي لا یمكن إدراكها بالحواس كحقوق المؤلف والمخترعینال

  :المنقولات بحسب المآل- ب

أي أنه متصل بالأرض ولكنه یعتبر منقولا بحسب ما  ،المنقول بحسب المآل هو عقار بطبیعته   

نظرا لاتصاله  سیصیر ویحدث في المستقبل، فالخشب إن كان لصیقا بالشجرة في مرحلة معینة هو عقار

ویخضع  ،وحینئذ یأخذ حكم المنقول ،نه بالإمكان قطعه واستغلالهلأبالأرض، ویعد منقولا بحسب المآل 

  .3لنظامه القانوني حركة وتصرفا

وتظهر الأهمیة القانونیة للتفرقة بین العقار والمنقول في عدة نتائج التي تترتب على التفرقة بینهما، إذ    

. یة التي تخضع لها العقارات تختلف اختلافا كبیرا عن تلك التي تنطبق على المنقولاتأن الأحكام القانون

 :4ویمكن إیجازها فیما یلي

  .حق الشفعة لا یكون إلا في العقارات دون المنقولات -  

إذا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة في المنقولات بمجرد العقد، أما بالنسبة للعقارات لا تنتقل الملكیة إلا  - 

  .تم شهرها عن طریق التسجیل

هناك حقوق عینیة لا ترد إلا على العقار، ولا ترد على المنقول، وذلك لأن طبیعتها تأبي ذلك مثال - 

  .وحق الرهن الرسمي ،وحق السكن ،حق الارتفاق :ذلك

یازة، أما الحیازة في المنقول بسبب صحیح تعتبر سندا للملكیة مهما كانت المدة التي تستغرقها تلك الح - 

 .في بعض الأحیان لى خمس عشرة سنةإفي العقار فكسب ملكیته یتطلب حیازة طویلة قد تصل 

                                                           
  .371فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص  1
  .139ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 2
  .130ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 3
 .140ص، مرجع سابق، أحمد علي صالح 4
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   من حیث طریقة استعمالها الأشیاءتقسیم : الفرع الرابع

لى أشیاء قابلة للاستهلاك وأشیاء غیر قابلة إتنقسم الأشیاء بحسب الأثر الذي یحدثه الاستعمال فیها    

  .1ستعمالیةإاء استهلاكیة وأشیاء للاستهلاك، أو أشی

  الشيء الاستهلاكي  :أولا

لأن استعماله ینحصر بحسب . لى استهلاكهإذلك  ىهو الذي لا یمكن استعماله والانتفاع به إلا إذا أد   

ولا یحتمل استعمالات أخرى،  ،فلا یمكن استعماله إلا مرة واحدة ،ما أعد له في استهلاكه أو إنفاقه

لى هلاك مادة الشيء عند الانتفاع إوقد یكون الاستهلاك مادیا یؤدي .  2ماله مرة واحدةویستهلك باستع

 ،تستهلك قانونا عن طریق إنفاقها يوقد یكون الاستهلاك قانونیا، كالنقود الت. به، كالمأكولات والمشروبات

  .3وكذلك تذاكر السفر

  الشيء الاستعمالي: اثانی

هلك بمجرد استعمال واحد له، حتى یدون أن  قبل الاستعمال المتكرری ذيال وفهالاستعمالي  شيءالأما    

، والمفروشات ،والملابس ،والسیارات ،والمنازل ،الأرض :نقصان قیمته، ومثاله ولو ترتب على استعماله

 .4والكتب ،والآلات

یة متعددة نواحي عمل في) استعمالیة(لى استهلاكیة وغیر استهلاكیة إوتظهر أهمیة تقسیم الأشیاء    

  :أهمها

لا یمكن أن ترد إلا على الأشیاء التي لا تستهلك  الحقوق العینیة، العقود خاصة في إن بعض  - 

لى مالكه بعد إیلتزم برد الشيء بعینه  والمنتفع فالمستأجر ،عقد الایجارو  ،كحق الانتفاع ، باستعمالها

لا یجوز ف  ،الاستهلاكیةبالأشیاء  الحقوقو ود تتعلق هذه العقوعلیه لا یمكن أن . استعماله أو الانتفاع به

                                                           
  الأشیاء القابلة للاستهلاك هي: "دني على أنمن القانون الم 685تنص المادة  1

ویعتبر قابلا للاستهلاك كل شيء یكون جزءا من ، التي ینحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها

  ".المحل التجاري وهو معد للبیع

 .282ص، مرجع سابق، غالب علي الداودي 2
 .133ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 3
 .113ص، مرجع سابق، حمد المعداويمحمد أ 4
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لأنه یترتب على استعمال هذا الشيء هلاكه واستحالة رده عینا إلى مالكه ، تأجیر شيء قابل للاستهلاك

  .1بعد استعماله

لا یمكن أن ترد  ،وعقد عاریة الاستعمال ،إن بعض العقود التي ترد على منفعة الشيء كعقد الإیجار - 

اء الاستعمالیة التي لا تستهلك بمجرد الاستعمال لما تقتضیه طبیعة هذه العقود من إلا على الأشی

 .2ثم رده بعینه دون استهلاكه ،استعمال الشيء

  الأعمال :المطلب الثاني

فیخول لصاحبه سلطة ، إلى جانب الشيء قد یكون محل الحق عملا یقوم على رابطة الاقتضاء    

  . 3أو القیام بعمل، أو الامتناع عن عمل، شيء بإعطاء: اقتضاء عمل معین، سواء

والعمل هو أي نشاط یبذله الشخص سواء جسمیا أو عقلیا، ویعد العمل محلا للحق في الحقوق     

  .الشخصیة عامة، بخلاف الحق العیني الذي یرد على الأشیاء كما رأینا

لبناء، والتزام المؤجر بتمكین كالتزام المقاول با: والعمل محل الحق الشخصي قد یكون إیجابیا    

وقد یكون الالتزام سلبیا كالتزام ، المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة، والتزام الوكیل بتنفیذ أعباء الوكالة

  .4البائع بعدم التعرض للمشتري، والتزام التاجر بعدم منافسة تاجر آخر خارج قواعد المنافسة

  : ن یتوافر فیه ثلاثة شروط وهيوحتى یكون العمل محلا للحق وجب أ    

 أن یكون ممكنا: الفرع الأول

من القانون المدني على وجوب أن یكون محل الحق الشخصي ممكنا، وفي حالة  170نصت المادة    

الالتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القاضي لتنفیذ الالتزام على 

  .إذا كان التنفیذ ممكنا نفقة المدین

، طبقا للقاعدة 5والإمكان مقابل الاستحالة، فإذا كان العمل مستحیلا في حد ذاته كان التصرف باطلا   

، ویقصد بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقة أو الموضوعیة، وهي التي تجعل )لا التزام بمستحیل(الفقهیة 

  .6بة إلى المدین فحسب، وإنما بالنسبة إلى الناس كافةالعمل مستحیلا في حد ذاته، وتقوم لیس بالنس

                                                           
 .282ص، مرجع سابق، غالب علي الداودي 1
  .518عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص  2
 .177ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
  .121ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
 ".كان باطلا بطلانا مطلقا.. .إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته: "من القانون المدني على أنه 93نصت المادة   5
 . 501ص ، مرجع سابق، أحمد الزعبيعوض  6
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  .وأخرى نسبیة، استحالة مطلقة: وقد قسم فقه القانون الاستحالة إلى نوعین   

  الاستحالة المطلقة: أولا

ولا یختلف الأمر بالنسبة ، یقصد بالاستحالة المطلقة أن المدین یكون في وضعیة عدم تنفیذ مطلق   

الالتزام لا یستطیع هو تنفیذه ولا الغیر أیضا تنفیذه، كأن یتعهد الشخص بشرب  أي أن موضوع، للغیر

وحتى الاستحالة المطلقة قسمها الفقه إلى استحالة طبیعیة كأن یلتزم الشخص بلمس . ماء البحر كله

  .1الشمس، واستحالة قانونیة كالتزام المحامي برفع استئناف یتعلق بحكم ابتدائي نهائي

  حالة النسبیةالاست: ثانیا

لا تحول الاستحالة النسبیة دون قیام الالتزام، ویقصد بها تلك التي تقوم بالنسبة إلى المدین نفسه، وقد    

لا تقوم بالنسبة إلى غیره، فإذا تعهد شخص بما لا یستطیعه هو نفسه، ولكنه مستطاع بالنسبة لغیره كان 

إصلاح سیارته ولم یمكنه ذلك، یجوز له إذا اتفق شخص مع آخر على : تعهدا صحیحا، مثال ذلك

ففي هذا المثال یستحیل على الـمـدیـن أن یقوم بنفسه بالعمل الذي . الاستعانة بشخص آخر ولو على نفقته

ولذلك فإن الاستحالة هنا نسبیة ولیست . تعهد به، ولكن یوجد شخص آخر یستطیع أداء هذا العمل

  . 2مطلقة

  أو قابلا للتعیینأن یكون معینا : الفرع الثاني 

فإذا اتفق المقاول مع ، 3یجب أن یكون العمل محل الحق الشخصي معیناً فعلا أو قابلاً للتعیین    

شخص بإقامة بناء دون تحدید مواصفاته یعتبر باطلاً لانعدام المحل، أما إذا كان المحل قابلا للتعیین 

ح بتعیین محل الالتزام ، فإن اتفق مقاول مع یكفي لنشوء الالتزام إذا تبین من ظروف الاتفاق أنها تسم

شخص لإقامة بناء وكانت القوانین تحدد شروط البناء من حیث الارتفاع وكافة المواصفات یكون 

  .4صحیحاً 

  

                                                           
 .122ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف  1
 .142ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 2
وجب أن یكون معینا بنوعه، ومقداره ، إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته:"من القانون المدني على أنه 94نصت المادة  3

  ".لعقد باطلاوإلا كان ا
 .178ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 4
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 أن یكون مشروعا: الفرع الثالث

، یشترط في محل الحق أیضا أن یكون مشروعاً، لذلك یكون الالتزام باطلا إذا كان محله غیر مشروع    

إذ ینبغي أن ، 1ویكون ذلك سواء بسبب غیر مشروع أو بسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة

تصب كل تصرفات الأشخاص وعقودهم واتفاقاتهم في كنف المشروعیة، وتبطل إن وقع فیها مخالفة لهذا 

إن مثل هذا فإذا اتفق شخص مع آخر على أن یوفر له خلال مدة أجزاء من أعضاء الإنسان، ف، الشرط

ومثل ذلك إذا تعهد بتورید كمیة من المخدرات خلال ، الالتزام باطل لوروده على عمل مخالف للنظام العام

مدة معینة، أو بتسهیل علاقة جنسیة غیر مشروعة وغیرها من الأعمال المنافیة للآداب العامة والنظام 

  .2العام

ها مفهوم نسبي، یختلف من بلد إلى آخر ومن قانون إلى وفكرة النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة ل   

والسیاسیة لكل بلد، وهي فكرة في مجملها تدور حول ، والاجتماعیة، آخر باختلاف الظروف الاقتصادیة

  .3والمصالح الأساسیة للمجتمع، القیم والمثل العلیا

  

 

 

 

  

                                                           
  .من القانون المدني 97أنظر المادة  1
  .123ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 2
  162.ص، مرجع سابق، حمید بن شنیتي  3
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  مصادر الحق: المحور الرابع

 ،قوق تستند في وجودها إلى القانونن المصدر الأساس للحق هو القانون، لأن الحأمما لا شك فیه     

إنما یقره نتیجة وقائع وأحداث تسمى  لأنه عندما یقرر حقاً من الحقوق ،یعتبر المصدر البعید للحق هولكن

والواقعة القانونیة قد تكون . )تصرفات قانونیة(وتصرفات تسمى وكذلك نتیجة أعمال ، )القانونیة لواقعةا(

التي یقوم  قانونیةأما الأعمال الإرادیة أو التصرفات ال  ،وقد تكون من عمل الإنسان  من عمل الطبیعة،

 اننولهذا فإ. 1أعمال إرادیة بحتة تتجه الإرادة فیها إلى إحداث نتائج قانونیة معینة فهي بها الإنسان

 :في المبحثین التالیین مصادر الحق سنتناول دراسة

  .الواقعة القانونیة: المبحث الأول

  .التصرف القانوني :يالمبحث الثان

  الواقعة القانونیة :المبحث الأول

أو  ،حق، أو انقضائه وءمعینا، وقد یكون هذا الأمر هو نشهي أمر یحدث، فیرتب علیه القانون أثرا     

والوقائع القانونیة  ،أو نقله ،نقله، فالواقعة القانونیة لیست فقط مصدرا للحق وإنما قد تكون سببا لانقضائه

إما بفعل الإنسان، لذلك تنقسم إلى وقائع طبیعیة، ووقائع من فعل الإنسان أو و  ،تحدث إما بفعل الطبیعة

  .2الأعمال المادیة

  الطبیعیة الوقائع :الأول مطلبال

 ،حدوثها في دخل أو فیها ید للإنسان یكون أن دون الطبیعة بفعل تحدث التي الوقائع موعمج وهي    

  :لذلك الأمثلة أبرز ومن

في الحیاة، وحقه في " الطفل"حق المولود  :تترتب على واقعة المیلاد آثار قانونیة وحقوق متعددة مثل    

 ،وحقه في جنسیة أبیه ،وأهلیة الوجوب له ،وثبوت نسبه لوالده ،وحقه في حمل اسم العائلة ،سلامة جسمه

  .3الخ...وغیرها من الحقوق

 أن كما، المالك تركة على الحصول حق هو للورثة حقا ینشئ ذلك ومع ،فیه للإنسان ید لاوالموت     

  التزاماته تحمل من المدین إعفاء تؤدي إلى قد ذلك ومع فیها للإنسان ید لا والزلازل والبراكین الفیضانات

  4.القاهرة القوة نتیجة

                                                           
  .292ص، مرجع سابق، غالب علي الداودي 1
 .135ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 2
  .374ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 3
  .182ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
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  الإنسان بفعل الوقائع :الثاني مطلبال

هي الأعمال المادیة التي تصدر من الإنسان فیترتب علیها آثار قانونیة بصرف النظر عن نیة من     

وهذه الوقائع هي الأخرى قد تكون ، فالعبرة بالعمل المادي، أي سواء قصدت نتائجها أم لا، صدرت منه

    .1الحقوق الشخصیة مصدرا للحقوق العینیة أو

والوقائع المادیة من فعل الإنسان أو غیره التي تكون مصادر للحقوق قد جرى العمل في الفقه المدني     

الأعمال الضارة أي غیر المشروعة سواء بفعل الشخص ذاته أو بفعل الغیر : على تقسیمها إلى فئتین هما

  .2وكذلك الأعمال النافعة، الذي یسأل عن فعله

 .ثم نتكلم عن الفعل النافع، سنتكلم في هذا الفرع على الفعل الضار أولاولهذا     

  الضار الفعل: الفرع الأول

فیحق للمتضرر أن یطالب ، ویلحق الضرر بشخص آخر، وهو كل عمل مادي یقوم به الشخص    

سواء أكان الفعل الضار الذي سبب الضرر قد وقع ، مرتكب الفعل بالتعویض عن الضرر الذي لحقه

   .3أم نتیجة إهمال وتقصیر، داعم

 للتعویض المستحق العمل عنوان تحت جاءت والتي 124 المادة اوتحدید المدني للقانون ورجوعا    

   :إلى المسؤولیة قسمت قد نجدها

   .ةالشخصی الأفعال عن مسؤولیةال - 

  .الغیر فعل عن المسؤولیة - 

  .الأشیاء عن المسؤولیة - 

  :ذلك بیان یلي وفیما    

  الشخصیة الأفعال عن المسؤولیة :أولا

 یلزم للغیر ضررا ویسبب الشخص یرتكبه كان أیا فعل كل: "من القانون المدني 124 المادة في جاء    

  ".بالتعویض حدوثه في سببا كان من

   :السببیة علاقةالو  ، والضرر، الخطأ في تتمثل التقصیریة المسؤولیة أركان فإن النص لهذا وتبعا    

                                                           
  .257ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد  1
  .311ص، مرجع سابق، منصورإسحاق إبراهیم  2
  .296ص، مرجع سابق، غالب علي الداودي 3
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 :الخطأ -أ

انحراف الشخص عن السلوك المستقیم وتقصیره في تصرفاته القانونیة مقارنة بالسلوك  بالخطأ یقصد    

ویختلف باختلاف نوع الفعل الذي یرتكبه الشخص ، في الأنشطة المعتادة الذكاء متوسط العادي للإنسان 

مما یستلزم ، حیث یتمیز في المواد المدنیة بالاتساع والمرونة، سواء في المواد المدنیة أو المواد الجزائیة

   .1أن یقع عبء إثباته على المدعي بالحق المدني

  :الضرر - ب

 یبرر ضرر الخطأ علــى حدوث یترتب أن بل وجب خطأ، جودو  التقصیریة المسؤولیة لقیام یكفي لا    

 .2المضرور للطرف تعویض بدفع الخطأ عنه صدر من إلزام

یقوم بتخریب عقارات  كمن مادیاأو ، جسدیا كجریمة القتل یكون فقد ،كثیرة أنواعا الضرر ویتخذ    

وقد یكون أدبیا أو ، عصبيوقد یكون نفسیا كمن یهدد شخصا باعتداء جسیم فیسبب له انهیار ، الغیر

  .3معنویا كمن یصیب شخصا في عرضه أو شرفه بسبب السب أو القذف

  :العلاقة السببیة -ج

 أن أي ،فیه تسبب الذي والضرر الشخص عن الصادر الخطأ بین ورابطة علاقة نشوء به ویقصد    

 عدم بتأكد والضرر الخطأ بین الانفصال ثبت فإن ،ومعین محدد ضرر حدوث مباشرة إلى أدى الخطأ

 .4تقصیریة مسؤولیة أمام نكون لا والضرر الخطأ بین مباشرة علاقة وجود

   الغیر فعل عن المسؤولیة: ثانیا

 في أیضا یسأل وإنما ،بالغیر ضررا تلحق التي الشخصیة عن أعماله فقط مدنیا الشخص یسأل لا    

   :الجزائري المدني القانون في ذلك تطبیقات یلي وفیما ،غیره أعمال عن معینة حالاتو  مواضیع

   :الرقابة متولي مسؤولیة -أ

 أو قانونا علیه یجب من كل: "فیها جاء والتي المدني القانون من 134 في المادة علیها النص دور  وقد   

 ملزما یكون الجسمیة، أو العقلیة حالته سببب أو قصر بسبب الرقابة إلى حاجة في شخص رقابة اتفاقا

  "....الشخص بفعله الضار ذلك یحدثه الذي الضرر بتعویض

                                                           
  .166ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 1
  .184ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف  2
 .171ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 3
  .185ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
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، مثال ذلك أن الأب هو المسؤول عما یحدثه ابنه القاصر من ضرر في المؤسسة التي یدرس فیهاو    

   .1كأن یقوم بتكسیر زجاج النافذة

  :التابع عمل عن المتبوع مسؤولیة - ب

 یكون" :فیها جاء والتي المدني القانون من 136 المادة في المسؤولیة من النوع هذا على النص ورد لقد   

 وظیفته أو تأدیة حالة في منه واقعا كان تىم الضار بفعله تابعه یحدثه الذي الضرر عن ولاؤ مس المتبوع

   ."بمناسبتها أو بسببها

 أو العمل أوقات أثناء العامل یحدثها التي الأضرار عن العمل صاحب یسأل النص لهذا وتطبیقا   

  .2التبعیة رابطة قیام بمجرد العمل صاحب مسؤولیة وتثبت للغیر، ضررا تسبب والتي العمل أداء بمناسبة

  الأشیاء عن ولیةؤ المس :ثالثا

 یسأل بل الغیر، أعمال وعن الشخصیة عن أعماله فقط المدني القانون لقواعد طبقا الشخص یسأل لا   

   .الأشیاء عن أیضا

 كل: "فیها جاء والتي المدني القانون من 138 المادة في ولیةؤ المس من النوع هذا على النص ورد ولقد   

 یحدثه الذي الضرر عن ولاؤ مس یعتبر والرقابة والتسییر الاستعمال قدرة له وكانت شيء حراسة تولى من

   ".الشيء ذلك

فإنه یكون مسؤولا عن الأضرار ، مثال ذلك الشخص الذي یشرف على آلة رفع البضائع أو یقود سیارةو    

باعتبار أن ، دون أن یكون ملزما بإثبات الخطأ، فینشأ عن ذلك الحق في التعویض ،التي تحدثها للغیر

  .3الخطأ مفترضا

 المادة في المحددة الحیوان حارس بمسؤولیة یتعلق لها مثال فأبرز الحیة الأشیاء عن المسؤولیة وأما   

 الحیوان یحدثه عما ولؤ مس له اكمال یكن لم ولو الحیوان حارس: "فیها جاء والتي المدني القانون من 139

  ."إلیه ینسب لا بسبب كان الحادث وقوع أن الحارس یثبت لم ما ،تسرب أو الحیوان لض ولو ضرر من

 الطرف لصالح تعویض بدفع صاحبها یلزم الغیر محصول الماشیة أفسدت النص إذا لهذا وتطبیقا   

   .4المضرور

                                                           
 .174ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 1
 .186ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 2
  .175ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 3
 .186ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 4
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   النافع الفعل:يالفرع الثان

 بصوره ضار عمل  نتیجة أو منفردة، بإرادة التزام نتیجة أو فقط، عقدیة رابطة نتیجة الحق ینشأ لا   

 الثاني الكتاب المدني للقانون وبالرجوع، حقوق أو حقا یولد الآخر هو النافع العمل إن بل فقط، المختلفة

 والدفع ،سبب الإثراء بلا: هي صور ثلاثة وتضمنت، العقود شبه عنوان تحت ورد قد نجده الرابع الفصل

  .والفضالة ،المستحق غیر

  سبب بلا الإثراء: أولا

 من نیة حسن عن نال من كل: "فیها جاء والتي المدني القانون من 141 المادة في علیه النص وتم   

 ما بقدر حسابه على الإثراء وقع من بتعویض یلزم یبررها ما لها لیس منفعة له شيء من أو الغیر عمل

   ".الشيء أو العمل من استفاد

 ورفع المالي بحقه العلــم للمطالبة یـــوم تبـدأ سنوات 10 مدة الحق صاحب الجزائري المشرع منح وقد   

   .1دعوى التعویض

فإن استفادة  ،أجل مد قنوات المیاه وإنشاء المجاريمن ومثال ذلك أن یقوم شخص فلاح بصرف أموال    

بما  ،الغیر منها على وجه غیر مألوف في سقي أرضه الفلاحیة یلزمه هذا العمل بدفع مقابل هذا الانتفاع

  .2یعني نشوء حق مالي لمن صرف المال وبذل الجهد من أجل توفیر الماء

  المستحق غیر الدفع :اثانی

فإنه یجب علیه أن یرد ما ، ذلكوتبین غیر ، إذا قام شخص بالوفاء لشخص آخر ظانا أنه مدین له   

 لیس مــا الوفاء سبیل على تسلم من كل" :المدني القانون من 143 المادة في جاءفقد ، 3لیس مستحقا له

  ". ... رده علیه وجب له مستحقا

فیكون له الحق في رفع ، أن یقوم المدین بالوفاء بالدین مرتین ناسیا بأنه برأ ذمته من قبل: مثال ذلك   

على أن یكون ذلك في مدة لا ، 4قضائیة ضد الدائن لاسترداد ما أوفى به من غیر استحقاقدعوى 

   .5تتجاوز خمسة عشرة سنة من تاریخ نشوء الحق

                                                           
  .من القانون المدني 142المادة  1
  .187ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 2
 .139ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 3
  .178ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 4
  .من القانون المدني  149المادة  5
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   الفضالة: ثالثا

 شخص یتولى أن هي الفضالة" :فیها جاء والتي المدني القانون من 150 المادة في علیها النص ورد   

  . "بذلك ملزما یكون أن دون آخر شخص لحساب بالشأن القیام قصد عن

، أو جني ثمار من أرض زراعیة، كإصلاح جدار آیل للسقوط، ویستوي أن یكون عمل الفضولي مادیا   

  .1أو أن یكون تصرفا قانونیا كبیع محاصیل على وشك التلف

به بناء على  لأنه لو كان ملزما بالقیام، بل یقوم به متطوعا، ویشترط ألا یكون الفضولي ملزما بالعمل   

 عشر بانقضاء الفضالة  عن الناشئة الدعوى وتسقط ،2فیكون وكیلا ولیس فضولیا، طلب رب العمل نفسه

  .3بحقــه الشخص علم یوم من سنوات

 يالقانون التصرف: يالمبحث الثان

 ،التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معین، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الحق   

أو انقضائه، وعلى ذلك فإن الإرادة تلعب دوراً جوهریاً في التصرف القانوني بعكس  ،أو تعدیله ،أو نقله

  .4الحال في الواقعة القانونیة على النحو السابق بیانه

، أو قد بالنسبة للعقود كالبیع والإیجار لقانونیة إما أن تكون بالتقاء إرادتین كما هو الشأنوالتصرفات ا   

   .تكون من جانب واحد إذ یكفى لتمام التصرف اتجاه إرادة شخص واحد نحو إحداث الأثر القانوني

  : وهي كالآتي یمكن تصنیف التصرفات القانونیة إلى عدة أنواعو    

  من جانب واحد، أو من جانبینتصرف :  ولالمطلب الأ 

  :ليی امك كلذو  نیبناج نم وأ دحاو  بناج نمف ر صتلا نو كی نأ نكیم   

  التصرف القانوني من جانب واحد :الفرع الأول

 من القانون المدني 56قد عرفته المادة و  ،خرحد المتعاقدین دون الآأهو الذي ینشىء التزاما في ذمة و    

إذا تعاقد فیه شخص نحو شخص أو عدة یكون العقد ملزما لجانب واحد أو لعدة أشخاص آخرین ": بقولها

                                                           
  .138ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 1
   .المدني القانون من 152 المادة 2
 .المدني القانون من 159 المادة 3
 .225ص، مرجع سابق، محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 4
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حیث  ،طرف واحد منعقد الهبة فهو التزام  ذلك لامثو . "خریندون التزام من هؤلاء الآأشخاص آخرین 

  . 1یتحمل الواهب الالتزام فیها دون الموهوب له

  التصرف من جانبین: يالفرع الثان

بحیث یكون كل منهما دائنا  ،الذي ینشىء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدین 2العقد هوو    

  . 3الخ...والعمل، والإیجار، عقد البیع: مثل، ومدینا في الوقت نفسه للطرف الآخر

  التصرف بعوض والتصرف التبرعي :ثانيالمطلب ال

  :ليی ماك لكذو  اعیبر ت فاصر ت وأض و بعف صر لتا نكو ی نأ نمكی   

  التصرف بعوض :الفرع الأول

 ، ومثاله عقد البیع والمقایضة،يأخذ فیه مقابلا لما یعطیإذا كان كل المتعاقدین  :یكون العقد معاوضة   

بعوض هو العقد الذي یلزم كل واحد من  العقد" :من القانون المدني بأنه 58، وقد عرفت المادة 4والعمل

  . "الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما

  التصرف التبرعي :يالفرع الثان

 ،الذي لا یأخذ فیه أحد المتعاقدین مقابلا لما یعطي مع انصراف النیة لذلكوهو  :أما التصرف التبرعي   

   .5وعقد العاریة، عقد الهبة :ومثاله

  المضافة لما بعد الموت اتبین الأحیاء والتصرف اتالتصرف: ثالثالمطلب ال 

ك ذلو  ،وتلما عدب مال فةضالمات فاصر لتواء یاحالأ نیب نو كت تيالت فاصر تالب طللما ذاه فيل او نتنس   

  :ليیا كم

  

                                                           
  .377ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 1
العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح ، أو :" من القانون المدني على ما یأتي 54المادة تنص  2

 ".فعل أو عدم فعل شيء ما 
 .260ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 3
  .378ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 4
 .260ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 5
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  بین الأحیاء اتالتصرف :الفرع الأول

  .1عقد البیع حیث ینتج آثاره حال حیاة أطرافه: ذلك مثالو ،وهي التصرفات التي تنفذ بین الأحیاء   

  المضافة لما بعد الموت اتالتصرف :يالفرع الثان

ذلك  ومثال ،وإنما تنفذ إلا بعد وفاة المتصرف ،وهي التصرفات التي لا یمكن تنفیذها بین الأحیاء   

  .2الوصیة

  التصرف المنشئ والتصرف الكاشف: رابعالمطلب ال 

  .نیلیتاال نعیفر الي ف لكذو ة فشاكلات فاصر لتاو  ةئشنلما اترفصلتا لبمطلا اهذي ف ولانتنس   

  المنشئالتصرف  :الفرع الأول

   .3أو ینشىء هذا الحق ابتداء، قل حق موجود من قبلهو الذي ینو    

وینشئ  ،)الزوج والزوجة(إذ أنه یولد فور إبرامه بین أطرافه ،ومثال التصرف المنشئ ابتداء عقد الزواج   

   .4لكل منهما حقوقا قبل الآخر

  التصرف الكاشف :يالفرع الثان

أو الكشف عن حق أو مركز قانوني موجود  ،بطریقة رسمیةیقتصر أثره على إقرار هو التصرف الذي و    

 . 5من قبل

فقط ومثالها عقد الصلح، حیث لا یترتب عن الصلح نقل حق من أحد المتصالحین للآخر، وإنما یقوم    

  .6دعائه للآخرإكل واحد بالتنازل عن جزء من 

 

                                                           
  .132ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي  1
  .141ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 2
  .262ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد  3
 .132ص، مرجع سابق، يمحمد الصغیر بعل 4
  .262ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد  5
 .132ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 6
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  انقضاء الحقوق: المحور الخامس

وق التي تعمر حقال ، وأهمإن قدر لبعضها البقاء أمدا طویلا، و القاعدة أن الحقوق تنقضي وتزول    

 ،أن هذا الحق یبقى ما بقي موضوعه فالأصل، ولا سیما ذلك الذي یقع على الأرض طویلا حق الملكیة

وأسباب  ،لى ورثتهإبموته وتنتقل منه ، فهي تزول عن صاحبها أن الحقوق، وإن عمر بعضها طویلا على

  .1م شخصیاانقضاء الحقوق عدیدة تختف باختلاف نوع الحق عینیا كان أ

انقضاء الحقوق العینیة، وندرس  :الأول مبحثین، نتناول في المبحثلى إ حورولذلك سنقسم هذا الم    

  .انقضاء الحقوق الشخصیة :الثاني مبحثال في

  العینیة الحقوق انقضاء  :الأول المبحث

عینیة  احقوق سواء كانت العینیة باختلاف نوعها وطبیعتها تختلف وتتعدد أسباب انقضاء الحقوق    

 .بعیةعینیة ت احقوق وأ ،أصلیة

  انقضاء الحقوق العینیة الأصلیة: الأول طلبالم

 ،ستعمالالاو  ،نتفاعكالا: تتمثل الحقوق العینیة الأصلیة في حق الملكیة وما یتفرع عنه من حقوق    

  :قضي بالطرق التالیةنوهاته الحقوق ت، رتفاقالاو  ،سكنالو 

  حق الملكیة  :ولالفرع الأ  

  :2القاعدة العامة أن ینقضي حق الملكیة ویزول لاعتبارات تتعلق    

  .كوفاته، حیث ینتقل الحق إلى الورثة :بالمالك - 

أو  ،كهلاكه أو التصرف فیه بالبیع مثلا، أو بنزع ملكیته من أجل المنفعة العامة :المملوك ءأو بالشي - 

  .بتأمیمه من طرف السلطة العامة

  حق الانتفاع: ثانيالفرع ال 

أو انقضاء أجل  ،4ءأو هلاك الشي ،3القاعدة العامة أن ینتهي حق الانتفاع بوفاة الشخص المنتفع    

  .6سنة كاملة 15أو بعدم الاستعمال مدة  ،5الانتفاع

                                                           
 .298ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 1
 .215ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2
  .مدنيمن القانون ال 852المادة  3
  .مدنيالقانون المن  853المادة   4
 .مدنيمن القانون ال 852 المادة 5
 .مدنيمن القانون ال 854 المادة 6
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  حق الارتفاق  :ثالثالفرع ال

حینما نص على ما  لقد أشار القانون المدني إلى الأسباب والحالات الرئیسیة لانقضاء حق الارتفاق   

  :1یلي

أو باجتماع  ،تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما   

  ".الارتفاق إذا زال اجتماع العقارین العقار المرتفق به والعقار المرتفق في ید مالك واحد، ویعود حق

، أو بتغییر 2أو بالتقادم، سنوات 10عدم الاستعمال لمدة : كما یزول حق الارتفاق بأسباب أخرى منها   

  .3وضع الأشیاء

  ةانقضاء الحقوق العینیة التبعی: المطلب الثاني

كما تنقضي بعدم تجدید قید ، تنقضي الحقوق العینیة التبعیة بانقضاء الالتزام الشخصي الذي تضمنه   

الرهن، وینقضي الرهن كذلك بنزول المرتهن عن الرهن، وینقضي كذلك باتحاد الذمة كانتقال ملكیة العقار 

و بتطهیر العقار المرهون، أ، المرهون إلى الدائن المرتهن، وكذلك ینقضي الرهن بهلاك العقار المرهون

وینقضي الرهن الحیازي الوارد على المنقول بكسب الحائز حسن النیة ملكیة المنقول إذ الحیازة تسقط 

 .4التكالیف الواردة على المنقول

  الحقوق الشخصیة ءانقضا: يالمبحث الثان

وتجعل بعضهم ملتزما جمیع الحقوق الشخصیة حقوق مؤقتة بطبیعتها، لأنها تنشئ علاقات بین الأفراد    

  .5في مواجهة البعض الآخر، ولا یمكن أن یكون هذا أبدیا، وإلا فإنه یعتبر قیدا خطیرا یمس حریة الملتزم

 ،الوفاء :لى ثلاث طوائف هيإوتنقضي الحقوق الشخصیة أي الالتزامات بعدة أسباب قسمها القانون    

   .به انقضاء الالتزام دون الوفاء ،ما یعادل الوفاء

  

                                                           
 .مدنيمن القانون ال 878 المادة  1
  .من القانون المدني 879المادة  2
  .من القانون المدني  880المادة  3
  .193ص، مرجع سابق، محمدي فریدة 4
 .299ص، مرجع سابق، سعد إبراهیمنبیل  5
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  الالتزام بالوفاء ءانقضا: مطلب الأولال

الوفاء، وهو النهایة الطبیعیة لانقضاء الالتزام، وذلك لأن هذا الوفاء یحقق لصاحب الحق ما هدف إلیه    

من مصلحة، ویخلص المدین من التزامه، مثال ذلك أن ینتهي الحق بتسلیم الشيء المبیع من طرف البائع 

  .1لى المشترىإ

وحتى یكون الوفاء منتجا لآثاره كسبب في انقضاء الحق، یجب أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط    

  .ومحل الوفاء ،بأطراف الوفاء :تتعلق

  أطراف الوفاء  :الأول الفرع

  .الموفي والموفى له: طرفا الوفاء هما   

  الموفي : أولا 

  :من القانون المدني على ما یأتي 258تنص المادة    

مع مراعاة ما  أو من أي شخص له مصلحة في الوفاء، وذلك ،أو من نائبه ،الوفاء من المدینیصح "   

  .170 جاء في المادة

كما یصح الوفاء أیضا، مع التحفظ السابق ممن لیست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم    

على ذلك وأبلغ  ض المدینن اعتر إغیر أنه یجوز للدائن رفض الوفاء من الغیر  ،المدین أو رغم إرادته

  ."الدائن بهذا الاعتراض

وفي الحالات التي  ،فإذا قام الغیر بالوفاء بالدین، جاز له أن یرجع على المدین بما دفعه نیابة علیه   

یكون فیها الحق التزاما بالقیام بعمل، و لم یقم المدین بتنفیذ التزامه، جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من 

الغیر، كما لتزام بمعرفة الغیر، على نفقة المدین مادام هذا التنفیذ ممكنا بمعرفة ذلك القاضي لتنفیذ الا

في هذه الحالات یكون صاحب الحق قد استوفى ... والمعدات ،والملابس ،الأغذیةالحال في عقود تورید 

  .2ة المدینبذاته ولو من غیر المدین، وسواء كان یعلم بما حصل أو لم یعلم، بل ولو كان ذلك رغم إراد

                                                           
 .161ص، مرجع سابق، أحمد صالحعلي  1
 .406ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 2
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  .1أهلیة التصرف فیه به وله ،وحتى یكون الوفاء صحیحا، یجب أن یكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى

  الموفى له  :ایثان

  :من القانون المدني على ما یأتي 267تنص المادة    

من  یكون الوفاء للدائن، أو لنائبه، ویعتبر ذا صفة في استیفاء الدین من یقدم للمدین مخالصة صادرة"   

وإذا كان الأصل في الموفى له أن یكون ". الدائن، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء یكون للدائن شخصیا

  :والتي جاء فیها أن 268بالشروط الواردة بالمادة  الدائن أو نائبه، فإنه یمكن أن یكون الغیر

ائن هذا الوفاء، أو عادت علیه الوفاء لشخص غیر الدائن أو نائبه لا یبرئ ذمة المدین إلا إذا أقر الد"   

 ".كان الدین في حیازته ةمنفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نی

  محل الوفاء : ثانيال فرعال

  :یشترط في محل الوفاء   

  المستحق أصلا ءأن ینصب الوفاء على الشي :أولا

  :على ما یلي يمن القانون المدن 276حیث تنص المادة    

غیره ولو كان هذا يء مستحق أصلا هو الذي یكون به الوفاء، فلا یجبر الدائن على قبول شال يءالش"   

  ".مساویا له في القیمة أو كانت له قیمة أعلى يءالش

  أن یكون الوفاء كاملا :ایثان 

لا یجبر المدین الدائن " :على ما یلي يالقانون المدنمن  277حیث تنص الفقرة الأولى من المادة    

  .یقضي بغیر ذلك لم یوجد اتفاق أو نص قبول وفاء جزئي لحقه ماعلى 

فلیس للمدین رفض الوفاء  ،فإذا كان الدین متنازعا في جزء منه وقبل الدائن استیفاء الجزء المعترف به   

  ".بهذا الجزء 

                                                           
  .من القانون المدني 260المادة   1
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وقام بالوفاء بقدر لا یكفي هذه الدیون جمیعا، فإنه یجوز  ،وفي حالة تعدد الدیون في ذمة مدین واحد   

ما لم یوجد إتفاق سابق أو نص قانوني  ،له في هذه الحالة أن یحدد الدین الذي یفضل الوفاء به للدائن

  .1یقضي بغیر ذلك

  الوفاء زمان: اثالث

زام نهائیا في ذمة ، فإن الوفاء یجب أن یتم فور ترتیب الالتيالقانون المدن من 281حسب المادة    

  .على أن للقاضي أن یمنح للمدین أجلا لا یتعدى سنة ،المدین

   همكان: ارابع

یكون الوفاء في المكان الذي یوجد به موطن المدین وقت الوفاء، وإذا كان محل الإلتزام شیئا معینا    

یوجد إتفاق أو نص بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الإلتزام، ما لم 

  .قانوني یقضي بغیر ذلك

أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت الوفاء، أو في    

 .2المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة

  الانقضاء بما یعادل الوفاء: الثاني طلبالم

) الالتزام(الحالات التي ینقضي فیها الحق  على 304إلى  285القانون المدني في المواد من لقد نص    

  .المقاصة ،الإنابة، واتحاد الذمة، التجدید، الوفاء بمقابل: بما یعادل الوفاء به على النحو التالي 

  

  

                                                           
، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، إذا تعددت الدیون في ذمة المدین" :من القانون المدني على أنه 279تنص المادة  1

ما لم یوجد مانع قانوني ، جاز للمدین عند الوفاء تعیین الدین الذي یرید الوفاء به، وكان ما أداه لا یفي بهذه الدیون جمیعا

  ."أو تعاقدي یحول دون هذا التعیین 

إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي : "من القانون المدني على أنه 282تنص المادة  2

أما في الإلتزامات الأخرى فیكون الوفاء . ما لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك، كان موجودا فیه وقت نشوء الإلتزام

ن وقت الوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان الإلتزام متعلقا في المكان الذي یوجد فیه موطن المدی

  ".بهذه المؤسسة
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  قابلمالوفاء ب:  ولالأ  الفرع

، فإذا التزم شخص ستعیض به عن الأداء المستحقبلا یویقصد به أن یقبل الدائن في استیفاء حقه مقا   

 ،، وأخذها فعلایأخذ بدلا من النقود سیارة مثلا نحو آخر بإعطاء مبلغا من النقود ثم قبل الدائن أن

  .1فینقضي التزامه بدفع مبلغ من النقود

حقه مقابلا إذا قبل الدائن في استیفاء ": بقولها يمن القانون المدن 285ولقد نصت على ذلك المادة    

  ".عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء به استعاض

فالوفاء بمقابل یتم باتفاق إرادتي كل من الدائن والمدین على استیفاء الحق بما یقوم مقام محل الوفاء    

الأصلي، حیث یتم استبدال محل الوفاء الجدید المتفق علیه بمحل الوفاء الأصلي، على أن تتوفر الشروط 

 ،والإرادة الحرة الخالیة من العیوب ،الأهلیة :توجبة في صحة العقود التبادلیة كعقد البیع من حیثالمس

  .2بالإضافة إلى السبب ،والمشروعیة ،والتعیین ،وشروط محل الحق البدیل من حیث الإمكانیة

ك یزول الحق بزوال وبقبول الدائن الوفاء بالمقابل الجدید من مدینه یعتبر قد استوفى حقه بمقابل، وبذل   

  .3وتنتهي أثاره باستیفاء الدائن لحقه بما یقابل محل الوفاء الأصلي ،محل الوفاء الأول

   والإنابة التجدید: ثانيالفرع ال

 جدید حق وإنشاء قدیم حقعلى انقضاء  الاتفاق بمقتضاه یتم قانوني تصرف عن عبارة هو: التجدید   

، أو الدائن، أو المدین، ویكون ذلك بتغییر الدین، أي استبدال حق جدید بالحق الأصلي، یحل محله

  .4ومصدرا من مصادر إنشائه في آن واحد، ویعتبر التجدید طریقا من طرق انقضاء الحق

  :الالتزام یتجدد: " من القانون المدني على ما یلي 287وفي هذا السیاق نصت المادة    

الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جدید یختلف عنه في محله أو في بتغییر  - 

  .مصدره

                                                           
  .162ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 1
وبضمان ، تسري أحكام البیع وخصوصا ما یتعلق منها بأهلیة الطرفین: "من القانون المدني على أنه 286تنص المادة  2

الخفیة على الوفاء بمقابل فیما إذا كان ینقل ملكیة شيء أعطى في مقابلة الدین، ویسري علیه  وبضمان العیوب، الإستحقاق

  ".وبالأخص ما تعلق منها بتعیین جهة الدفع وإنقضاء التأمینات، من حیث أنه یقضي الدین أحكام الوفاء
 .285ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 3
  .263ص، قمرجع ساب، محمد حسن قاسم، نبیل إبراهیم سعد 4
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بتغییر المدین إذا اتفق الدائن والغیر على أن یكون هذا الأخیر مدینا مكان المدین الأصلي دون حاجة - 

  .المدین الجدید أجنبي قبل أن یكون هو لرضائه، أو إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص

  ".الدائن الجدید  الغیر على أن یكون هذا الأخیر هولدائن إذا اتفق الدائن والمدین و بتغییر ا - 

إتفاق إرادي بین الدائن والمدین یقبل فیه الدائن الوفاء بالحق من شخص من الغیر یحل  :هيفالإنابة وأما 

آثار قانونیة بالنسبة للغیر سواء أكان المناب محل المدین بدون تجدید الحق، وبكل ما یترتب عنها من 

مدینا للمدین الأصلي أم غیر مدین له، لأن المدیونیة السابقة للشخص الذي ینوب عن المدین في الوفاء 

  .1لیست شرطا لصحة الإنابة

تتم الإنابة إذا حصل المدین على " :بقولها من القانون المدني 294لمادة حیث نصت على ذلك ا   

   .مكان المدین الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین رضاء

  ".ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة سابقة بین المدین والغیر   

إذا  ، أماویعتبر الحق منقضیا في جمیع الحالات الإنابة تبرئ ذمة المدین إذا قام النائب بوفاء التزامهو    

، فیبقى الالتزام في جانب المدین وحدها ن الحق لا یزول بالإنابةإتجاه الدائن، ف بالتزام المدینلم یوف 

  .2من القانون المدني 295الأصلي قائما إلى جانب التزام نائب المدین طبقا لنص المادة 

  اتحاد الذمة  :الفرع الثالث

ویترتب علیه  لى دین واحدإویقصد بها أن یجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة    

ومثال ذلك إذا تلقى مالك العقار المرتفق ملكیة العقار ، انقضاء الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة

  . 3أو إذا توفي المدین الراهن فورثه الدائن المرتهن، المرتفق به أو العكس

دائن والمدین إذا اجتمع في شخص واحد صفتا ال" :من التقنین المدني ما یلي 304وقد جاء في المادة    

  ."لى دین واحد، انقضي هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمةإبالنسبة 

   المقاصة: الفرع الرابع

تتحقق المقاصة وتكون وسیلة من وسائل الوفاء متى كانت ثم التزامات متبادلة بین شخصین إذا كان    

  . 4للآخر ومدینا له في نفس الوقت ادائن كل منهما

                                                           
  .287ص، مرجع سابق، أحمد سي علي  1
 .358ص، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور  2
  .302ص ، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 3
  .410ص، مرجع سابق، فاضلي إدریس 4
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  :ذلك بقولها من القانون المدني على 297المادة  تنصحیث    

للمدین حق المقاصة بین ماهو مستحق علیه لدائنه مما هو مستحق له تجاهه لو اختلف سبب الدینین "   

 ،وكان كل منها ثابتا وخالیا من النزاع ،والجودة إذا كان موضع كل منهما نقــودا أو مثلیات متحــدة الـنـوع

  .قضاء ومستحق الأداء صالحا للمطالبة به

وإذن، فالمقاصة ". ولا یمنع المقاصة تأخر میعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن    

  :1یشترط لصحتها ما یأتي

  .أن یكون كل من طرفي المقاصة دائنا ومدینا بصفة شخصیة - 

  .حیث النوع والجودة أن یكون كل من الدینین نقوداً أو مثلیات متحدة من - 

  .ا وخالیا من أي نزاعتأن یكون كلا من الدینین ثاب - 

  .تصح المقاصة بین دین حال وآخر مؤجل أن یكون كل من الدینین مستحق الوفاء، حیث لا - 

تكون المقاصة صحیحة بتوافر هذه الشروط، ویترتب عنها إنقضاء الحقین بمقدار الحق الأصغر و    

  . 2صالحین لإجراء المقاصة بینهما متى تمسك بها من له مصلحة فیها منهما من وقت صیرورتهما

ولذلك لا ، فالمقاصة لیست من النظام العام، ولا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فیها   

، وتظهر أهمیتها العلمیة في تیسیر وضمان الوفاء بالالتزام، یجوز للقاضي أن یحكم بها من تلقاء نفسه

ومن ناحیة ، حیة تحول دون عملیة الوفاء المزدوج وما تتطلبه من جهد ووقت ونفقات ومخاطرفمن نا

فهي تجنب كل من طرفیها مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر فیما لو اضطر ، تعتبر وسیلة ضمان فعالة

 .3ثم الرجوع بما له على مدینه، إلى الوفاء بما علیه

   .المدني القانون من 303 إلى 297 من المواد في المقاصة أحكام وردت وقد   

  

  

                                                           
 .221ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 1
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فیها، ولا یجوز : "من القانون المدني على أنه  300تنص المادة  2

النزول عنها قبل ثبوت الحق فیها ، ویترتب علیها إنقضاء الدینین بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي یصبحان فیه صالحین 

  ".كتعیینهما في الوفاء ویكون تعیین جهة الدفع في المقاصة، للمقاصة
  .301ص، مرجع سابق، نبیل إبراهیم سعد 3
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  الالتزام دون الوفاء به ءانقضا: الثالث المطلب

الإبراء، واستحالة : لقد حدد المشرع حالات انقضاء الحق الالتزام بسبب عدم الوفاء على النحو التالي   

  .الوفاء، والتقادم المسقط

  الإبراء: ولالأ  الفرع

 معه وینقضي الالتزام یسقط ذلك ومع ،الغیر حق یؤدي لا وبالتالي علیه الذي الالتزام المدین ینفذ لا قد   

  .1علیه الذي الالتزام من المدین ذمة إبراء إلى إرادیا واختیاریا الدائن لجوء صورة في ذلك ویتجلى ،الحق

الإبراء هو تصرف قانوني یقوم على الإرادة المنفردة یفصح عنها الدائن من خلاله معبرا عن تنازله ف   

وینقضي  ،ه قبل المدین بدون عوض أو مقابل، فتبرأ بذلك ذمة المدین بالرغم من عدم إستیفائهعن حق

   .2تى وصل إلى علم المدین وقبلهمالدین بنزول الدائن عن حقه 

  :من القانون المدني على ما یلي 305المادة  تنصحیث    

المدین ولكن یصبح  متى وصل إلى علمینقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدینه اختیاریا ویتم الإبراء "   

  ".باطلا إذا رفضه المدین 

  :3ومن ثم فإنه یشترط لصحة الإبراء ما یلي   

أن یفصح عنه الدائن اختیاریا وبإرادته المنفردة، لأنه تبرع من حیث الأحكام الموضوعیة، مما یقتضي  - 

  .توافر الأهلیة اللازمة لذلك

  .یكون مقیدا للمبرئأن یعلم به المدین، وفي هذا الوقت  - 

  .أن یقبل به المدین، أما إذا رده ورفضه فلا إبراء - 

  ستحالة الوفاء إ :يالفرع الثان

جنبي  الذي والسبب الأ .ویقصد به أن یصبح الوفاء بالدین مستحیلا بسبب أجنبى لا ید للمدین فیه   

  .4وخطأ الدائن، وخطأ الغیر یستطیع أن یدفع به المدین، یتمثل في القوة القاهرة، الحادث الفجائي،

                                                           
 .221ص، مرجع سابق، عمار بوضیاف 1
  .289ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 2
 .222ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 3
  .164ص، مرجع سابق، علي أحمد صالح 4
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 أن المدین أثبت إذا الالتزام ینقضي" :بالقول صریحة المدني القانون من 307 المادة جاءت لذلك   

  ."إرادته أجنبي عن لسبب مستحیلا علیه أصبح به الوفاء

أو  ،قاهرةقد تقع أحداث فجائیة لا تكون متوقعة ولا محتملة في وقوعها من الدائن ولا من المدین كقوة ف   

وتحول  ،تجعل الوفاء بالحق مستحیلا ،ظروف استثنائیة طارئة لا یكون في وسعهما ردها أو التغلب علیها

  :1ما یليدون إستیفاء الدائن لحقه، ومن أمثلة ذلك 

حدوث نزاع مسلح بین دولتین یترتب عنه عدم إنتقال الأشخاص، فقد یمنع المدین من السفر إلى دولة  - 

أو  ،أو الدولة التي یرسل إلیها البضائع، فیستحیل علیه الوفاء بالتزامه ،أو الدولة التي یعمل فیها ،الدائن

  .القیام بالعمل الذي یلتزم به فیها

أو عدم  ،نشوب حرب أهلیة تمنع حركة الأشخاص والبضائع یترتب عنها عدم اتصال الدائن بالمدین  - 

  .تمكین الملتزم بالحق الوفاء به

  . أو بركان یمنع حركة التنقل ،أو فیضانات ،زلزالحدوث  - 

تحطم بفعل تأو سیارة  ،هلاك الشيء المبیع قبل تسلیمه للمشتري، كأن یكون المبیع ثمار تستهلك - 

  .حادث مرور قبل تسلیمها

  التقادم المسقط : الفرع الثالث

الحق (ضمانا لاستقرار المراكز القانونیة في المجتمع، نص المشرع على انقضاء وسقوط الحق    

  .2، إذا لم تتم المطالبة به خلال مدة معینة من تاریخ استحقاقه)الشخصي

 ن أن المشرع وضع قاعدة عامة ،على الرغم مو  ،تقادم المسقط باختلاف نوع الحقوقتختلف مدة ال   

  .ة ببعض الحقوقعلى مدد خاصكذلك نص 

یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة " :من القانون المدني على أن 308دة الما ت علیهانص: القاعدة العامةف   

  ":وفیما عدا الاستثناءات التالیة ،خاص في القانون عشر سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص

ن مدد التقادم في الحقوق نذكر الحالات ومن الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة والتي تخفض م

  :التالیة

                                                           
  .290ص، مرجع سابق، أحمد سي علي 1
 .223ص، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2
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  الحقوق الدوریة: أولا

والمعاشات المستحقة للعمال  ،والأجور ،والمرتبات ،والمحلات التجاریة ،تشمل حقوق أجرة المساكن   

 .1سنوات على تاریخ استحقاقها 5وإیجار الأراضي الزراعیة وغیرها، تتقادم بمضي  ،والموظفین

  الضرائب والرسوم المستحقة للدولةحقوق : اثانی

تتقادم هذه الحقوق بمضي أربع سنوات، ویبدأ سریان التقادم من نهایة السنة التي تستحق عنها تلك    

  .2الحقوق

  حقوق المهنیین :ثالثا 

 ،والصیادلة ،أجور الأطباء :تقادم حقوق المهنیین بمضي سنتین عن أجور جهدهم الذهني مثلت   

وتحتسب مدة التقادم من تاریخ قیامهم بالعمل مستحق  ،والمعلمین ،والخبراء ،والمهندسین ،والمحامین

  .3الأجر

  حقوق التجار والصناع: رابعا

والمطاعم  ،وأصحاب الفنادق عن أجور الإیواء ،والصناع عن أعمالهم الیدویة ،تتقادم حقوق التجار   

  .4عن ثمن الأطعمة المقدمة للنازلین بسنة واحدة

                                                           
یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدین كأجرة ": من القانون المدني على أنه 309ة تنص الماد 1

  ......"ت والأجور، والمعاشاتمرتباالمباني والدیون المتأخرة، وال
ویبدأ سریان ، بأربع سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولةتتقادم : "من القانون المدني على أنه 311ة تنص الماد 2

التقادم والرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ إنتهاء 

حق في المطالبة برد المرافعة في الدعوى أو من تاریخ تحریرها إذا لم تحصل المرافعة، ویتقادم بأربع سنوات أیضا ال

الضرائب والرسوم التي دفعت بغیر حق، ویبدأ سریان التقادم من یوم دفعها، ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص 

  ".الواردة في القوانین الخاصة
، والمهندسین، والمحامین، والصیادلة، تتقادم بسنتین حقوق الأطباء: "من القانون المدني على أنه 310تنص المادة  3

والمعلمین، بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من ، والأساتذة، والسماسرة، ووكلاء التفلیسة، والخبراء

  ".وعما تكبدوه من مصاریف، عمل مهنتهم
  :تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتیة: " من القانون المدني على أنه 312نص المادة ت 4

وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر ، والصناع عن أشیاء وردوها لأشخاص لا یتاجرون فیها، حقوق التجار -  

  . وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وثمن الطعام، الإقامة

  ".لأجراء الآخرون مقابل عملهمالمبالغ المستحقة للعمال وا -
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قرر المشرع وسائل قطع المدة القانونیة للتقادم المسقط للحق، وذلك عن طریق المطالبة القضائیة  ولقد   

 ،ختصاص النوعيإبتداء من تاریخ رفع الدعوى أمام المحكمة بغض النظر عن الحكم الصادر أو حتى الا

   .1أو المحلي للهیئة القضائیة

 

 

  

                                                           
ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر : "من  القانون المدني على أنه 317تنص المادة   1

أو بأي عمل یقوم ، أو في توزیع، وبالطلب الذي یتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلیسة المدین، أو بالحجز، مختصة بالتنبیه

  ".الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقهبه 
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 قائمة المصادر والمراجع

  الكتب :أولا

 .1974، القاهرة، دار النهضة، نظریة الحق -المدخل لدراسة القانون، أحمد سلامة - 

دار ، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة - مدخل للعلوم القانونیة، أحمد سي علي - 

 .2010، الجزائر، هومة

، القاهرة، 1أحمد محمود الخولي، نظریة الحق بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار السلام، ط  - 

  .2003ه -1423

دیوان المطبوعات ، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، إسحاق إبراهیم منصور - 

  .2001، الجزائر، الجامعیة

  .1978، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعیة، نظریة الحق، القانونیةالمدخل للعلوم ، توفیق حسن فرج - 

  .2009، جامعة الجزائر، نظریة الحق، 2ج، مدخل لدراسة العلوم القانونیة، حمید بن شنیتي - 

مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق - 

 .3م، ج.ت.الهلال، د

منشورات الحلبي ، المدخل إلى القانون نظریة الحق، محمد حسین منصور، مضان محمد أبو السعودر  - 

  .2003، لبنان، الحقوقیة

عبد الحمید صالح حمدان، عالم الـكتب، : عبد الرؤوف المناوي، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق - 

  . 1990- ه 1410القاهرة، 

  .2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ة العلوم القانونیةالمدخل لدراس، عبد القادر الفار - 

  .2016، دار بلقیس الجزائر -نظریة الحق -المدخل لدراسة العلوم القانونیة، علي أحمد صالح - 

 .2004محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، : علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق - 

، جسور للنشر والتوزیع، العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائريالنظریة ، عمار بوضیاف - 

  .2017،الجزائر

دار ، القسم الثاني النظریة العامة للحق، دروس في المدخل لدراسة العلوم القانونیة، عمر السید مؤمن - 

  .2005، مصر، الثقافة العربیة

  .2003، عمان، لنشردار وائل ل، المدخل إلى علم القانون، عوض أحمد الزعبي - 

  .2004، عمان، دار وائل للنشر، المدخل إلى علم القانون، غالب علي الداودي - 

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة- نظریة الحق، نظریة القانون –المدخل للقانون ، فاضلي إدریس - 

2016.  

  .2004، مصر، 4ط ،مكتبة الشروق الدولیة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط - 

 .منشورات جامعة بنها، مصر، د س ن - نظریة الحق-محمد أحمد المعداوي، المدخل للعلوم القانونیة - 
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 .2011، الجزائر، دار هومة، مدخل للعلوم القانونیة، محمد سعید جعفور - 

للنشر دار العلوم  - نظریة الحق، نظریة القانون - المدخل للعلوم القانونیة، محمد الصغیر بعلي - 

  .2006، الجزائر، والتوزیع

محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبد الستار أحمد فراج،  - 

 .1965مطبعة حكومة الـكویت، 

، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة - نظریة الحق - المدخل للعلوم القانونیة، محمدي فریدة - 

2000.  

منشورات  - نظریة الحق، القاعدة القانونیة- المدخل للقانون ، محمد حسن قاسم، هیم سعدنبیل إبرا - 

 .2007، لبنان، الحلبي الحقوقیة

  .2010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة - نظریة الحق - المدخل إلى القانون، نبیل إبراهیم سعد - 

  

  النصوص القانونیة الوطنیة: ثانیا

، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة 2016مارس  6:المؤرخ في) 16/01:(القانون رقم - 

  .2016مارس  7:، الصادرة بتاریخ14:رقمیمقراطیة الشعبیة، العدد للجمهوریة الجزائریة الد

الذي یعدل ویتمم  2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02- 05الأمر رقم - 

المتضمن قانون  1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84القانون رقم 

  .الأسرة

الذي یعدل ویتمم  2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  01- 05الأمر رقم  - 

المتضمن قانون  1970دیسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ في  86- 70الأمر رقم 

  .الجنسیة الجزائریة

المعدل  2005یونیو  20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 

 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75والمتمم للأمر رقم 

  .والمتضمن القانون المدني

، یعدل 2006دیسمبر سنة  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23- 06قانون رقم  - 

والمتضمن  1966یونیو سنة  8افق المو  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66ویتمم الأمر رقم 

  .قانون العقوبات

المتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
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المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقیة العالمیة  05/06/1973: المؤرخ في 73/26: الأمر رقم –

  .1971/ 07/ 24والمراجعة في باریس في . 1952الخاصة بحق التألیف لسنة 

المتضمن تحدید القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  27/04/1991المؤرخ في  91/11: القانون رقم - 

  . أجل المنفعة العمومیة

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 1997مارس  6المؤرخ في ، 97/07: الأمر رقم - 

 .الانتخابات

  .یة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملةالمتعلق بحما 19/07/2003المؤرخ في  03/08: الأمر رقم - 

  .المتعلق ببراءة الاختراع 19/07/2003المؤرخ في  03/07: الأمر رقم - 

  .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 19/07/2003المؤرخ في  03/05: الأمر رقم - 

  .المتعلق بالعلامات التجاریة 19/07/2003المؤرخ في  03/06: الأمر رقم - 

  .المتعلق بنظام الانتخابات 2016غشت  25المؤرخ في  10- 16: انون العضوي رقمالق - 
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  الفهـــــــــــــــــرس

  

  الصفحة  المحتوى

 1  :المقدمة

  مفهوم الحق :الأول محورال

  2  تعریف الحق: المطلب الأول

  2  تعریف الحق لغة: الفرع الأول

  3   تعریف الحق اصطلاحا: الفرع الثاني

  7  تمییز الحق عما یشتبه به من مصطلحات: المطلب الثاني

  7 الحق والقانون: الفرع الأول 

  9  الحق والواجب: الفرع الثاني

 10  الحق والحریة: الفرع الثالث 

 11  الحق والرخصة: الفرع الرابع

 12  الحق والسلطة: الفرع الخامس

  أنواع الحقوق: يالثان محورال

 14  الحقوق السیاسیة: المبحث الأول

 14  تعریفها وخصائصها: المطلب الأول

 14 تعریفها : الفرع الأول

 15  خصائصها: الفرع الثاني

 15  أنواع الحقوق والواجبات السیاسیة: المطلب الثاني

 16  أنواع الحقوق السیاسیة: الفرع الأول
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 17  أنواع الواجبات السیاسیة: الفرع الثاني

 19  الحقوق المدنیة: المبحث الثاني

 19  الحقوق المدنیة العامة: المطلب الأول

 20  اهفیر عت: الفرع الأول

  20 أنواعها :الفرع الثاني

 21 خصائصها :الفرع الثالث

  23  الحقوق المدنیة الخاصة: المطلب الثاني

  23  الحقوق العائلیة: الفرع الأول

  26  لحقوق المالیةا: الفرع الثاني

  الحقأركان : الثالث محورال

  54  الحق صاشخأ: المبحث الأول

  54   الشخص الطبیعي: الأول طلبالم

  55   بدء الشخصیة القانونیة ونهایتها: الأول فرعال

  59  ممیزات الشخص الطبیعي: الفرع الثاني

  84  الشخص الاعتباري: يالمطلب الثان

  85   الطبیعة القانونیة للشخص الاعتباري: ولالأ  فرعال

  86  ونهایتها الاعتباریة بدء الشخصیة القانونیة: الفرع الثاني

  89  عتباریةص الااشخأنواع الأ: فرع الثالثال

  90  ممیزات الشخص الاعتباري: الفرع الرابع

  95 محل الحق: المبحث الثاني
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  95  الأشیاء: المطلب الأول

  95  تقسیم الأشیاء من حیث التملك: الفرع الأول

  97  تقسیم الأشیاء من حیث تعیینها: ثانيالفرع ال  

  98  من حیث ثباتهاتقسیم الأشیاء  :الفرع الثالث

 100   من حیث طریقة استعمالها الأشیاءتقسیم : الفرع الرابع

 102   الأعمال:المطلب الثاني

 102 أن یكون ممكنا: الفرع الأول

 103  أن یكون معینا أو قابلا للتعیین: الفرع الثاني 

 104 أن یكون مشروعا: الفرع الثالث

  مصادر الحق: الرابع محورال

 105  الواقعة القانونیة :المبحث الأول

 105  الطبیعیة الوقائع:الأول مطلبال

 106  الإنسان بفعل الوقائع :الثاني مطلبال

 106  الضار الفعل: الفرع الأول

  النافع الفعل:يالفرع الثان
109 

 110  التصرف القانوني: يالمبحث الثان

 110  أو من جانبینتصرف من جانب واحد، :  ولالمطلب الأ 

 110  التصرف القانوني من جانب واحد :الفرع الأول

 111  التصرف من جانبین: يالفرع الثان

 111  التصرف بعوض والتصرف التبرعي :ثانيالمطلب ال

 111  التصرف بعوض :الفرع الأول

 111  التصرف التبرعي :يالفرع الثان
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 111  المضافة لما بعد الموت اتبین الأحیاء والتصرف اتالتصرف: ثالثالمطلب ال 

 112  بین الأحیاء اتالتصرف :فرع الأولال

 112  المضافة لما بعد الموت اتالتصرف :يالفرع الثان

 112  التصرف المنشئ والتصرف الكاشف: رابعالمطلب ال 

 112  التصرف المنشئ :الفرع الأول

 112  التصرف الكاشف :يالفرع الثان

  انقضاء الحقوق :خامسال محورال

 113  العینیة الحقوق انقضاء  :الأول المبحث

 113  انقضاء الحقوق العینیة الأصلیة: الأول طلبالم

 113   حق الملكیة :ولالفرع الأ  

 113  حق الانتفاع: ثانيالفرع ال 

 114   حق الارتفاق :ثالثالفرع ال

 114  انقضاء الحقوق العینیة التبعیة: المطلب الثاني

 114  الحقوق الشخصیة ءانقضا: يالمبحث الثان

 115  الالتزام بالوفاء ءانقضا: المطلب الأول

 115   أطراف الوفاء :الفرع الأول

 116   محل الوفاء: ثانيالفرع ال

 117  الانقضاء بما یعادل الوفاء: الثاني طلبالم

 118  قابلمالوفاء ب: ول الفرع الأ 

 118   والإنابة التجدید: ثانيالالفرع 

 119   اتحاد الذمة :الفرع الثالث

 119   المقاصة: الفرع الرابع
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 121  الالتزام دون الوفاء به ءانقضا: المطلب الثالث

 121  الإبراء: ولالفرع الأ 

 121   إستحالة الوفاء :يالفرع الثان

 122   التقادم المسقط: الفرع الثالث

 125  :قائمة المصادر والمراجع

 128 :الفهرس

  

  

  


